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الصرف في التشريع الجزائري من أهم الجرائم التي لها تأثير على الساحة  النقد و تعتبر جرائم
الوطنية و ذلك لمساسها بالاقتصاد الوطني و عرقلة حسن سير المعاملات، فهي جرائم 

ونظرا  ،ن طرف الدولة و تؤثر على تنظيمهاقتصادية تعيق النهج الاقتصادي المسطر م
 22-69  المشرع الجزائري بأحكام خاصة، و هذا بصدور الأمر فقد خصها لخطورتها

تشريع و التنظيم الخاصين بالصرف المتعلق بقمع مخالفة ال 6001جويلية  90المؤرخ في 
المؤرخ في  30-30الخارج، المعدل و المتمم بالأمر رقم  إلىحركة رؤوس الأموال من و و 

مع صدور  0969أوت 09في المؤرخ  30-03ثم بمقتضى الأمر رقم  60/90/0992
 :مراسيم تنظيمية، من هنا تظهر عدة تساؤولات  من بينها

اء بالحماية المناسبة لرؤوس الأموال؟ مر الخاص بتنظيم حركة الصرف، هل جبصدور الأ
 الفصل الأولوللإجابة على هذا الإشكال، ارتأينا أن نقسم دراستنا إلى فصلين و يتعلق 

و العقوبات  الإجرائية لمتابعتها لياتفتناولنا فيه الأ الفصل الثاني، أما بأركان هاته الجرائم
 .المقررة لها

 الصرف أركان جرائم النقد و: الفصل الأول
 ركن المادي ال: المبحث الأول

أما المطلب الثاني  بمحل الجرائم، المطلب الأول يتعلق ا بدراسته من خلال مطلبينوقمن
 .فتطرقنا إلى السلوك المجرم

 :  خلال ثلاثة فروع من الجرائمإلى محل  تطرقنا المطلب الأول خلالفمن 
  96-90من نظام بنك الجزائر رقم  61و هي معرفة في المادة وسائل الدفع : لفرع الأولا

 . 0990-90-92المؤرخ في 
المعدل  00-01لم يشير الأمر  :أما الفرع الثاني فيتمثل في القيم المنقولة و سندات الدين

 إليهاأشار  إنماضمن محل جريمة الصرف و  القيم المنقولة إلىصراحة  96-92 بالأمر
كل منه التي ذكرت النقود أو القيم المزيفة التي تش 90بصفة غير مباشرة في المادة 

 .بعناصرها الأخرى لجرائم النقد و الصرف
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لمعادن الثمينة و يقصد با: أما الفرع الثالث فيتمثل في المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة
، أما الأحجار الكريمة فيقصد بها تلك المعادن التي اكتسبت  الذهب و الفضة و البلاتين،

أن الأحجار الكريمة المعنية بتشريع  مخالفات الصرف هي  إلا،  قيمتها من بريقها و ندرتها
 ....على الخصوص تلك المستعملة في الحلي كألماس و السفير

 في السلوك المجرم  مثلأما المطلب الثاني فيت
 22-69قد حصر الأمر هي عدة، و  إنماالصرف ليست واحدة و  الواقع أن جرائم النقد و 

م مختلف مظاهر هذه الجريمة و كل مظهر يشكل في حد ذاته جريمة، وقد المتمو   المعدل
لفرع يتمثل ا: فرعين إلى، و قد قسمنا هذا المطلب  الثانيةو  الأولىنص عليه في المادتين 

 إلىالفرع الثاني فتطرقنا ، أما الأفعال ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية في الأول
 .السلوكات التي يرتكبها المسافرون و عامة الناس

 الأفعال ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية: الفرع الأول
 إذصور أربع تأخذ الصرف فان هذه الأخيرة  كانت النقود أو القيم محلا لجرائم النقد و إذا

 .نوع من السلوك صورة من صور هاته الجرائم يشكل كل
، و يرتبط أساسا بعمليتي الاستيراد التصريح الكاذب و عدم مراعاة التزامات التصريح: أولا

  .62/60/6009المؤرخ في  90-09والتصدير و هي الحالة التي يحكمها النظام رقم 
و  ئعأنظمة بنك الجزائر مصدري البضا لزم مختلفت: عدم استرداد الأموال للوطن:ثانيا

 96-90دير، حسب ما نص عليه النظام الناجمة عن التص الإيراداتالخدمات بترحيل 
يمكن تأكيد هذه الفكرة بالاستناد :المنصوص عليها أو الشكليات الإجراءاتعدم مراعاة :ثالثا
حق المقيم في اكتساب فيه مجلس النقد و القرض بالذي رخص  30-30النظام رقم  إلى

 .العملة الصعبة و التنازل عنها
تفق ت: عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها: رابعا

كل الأنظمة الصادرة عن البنك المركزي منذ تحرير التجارة الخارجية بموجب المرسوم 
مليات استيراد أو بعادي القيام على أنه يحق لأي عون اقتص 00-60التنفيذي للصرف رقم 
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خدمات، و يوجد استثناء في بعض الحالات التي استوجبت الحصول على تصدير بضائع أو 
 .ترخيص من بنك الجزائر

و هي السلوكات :السلوكات التي يرتكبها المسافرون و عامة الناس: الفرع الثاني
 :رثلاث صو و تأخذ  22-69من الأمر  32المنصوص عليها في المادة 

يميز القانون بين وسائل الدفع المحررة : صورة الجريمة التي يكون محلها وسيلة دفع:أولا
 .بالعملة الأجنبية و تلك المحررة بالعملة الوطنية

-69 من الأمر 32ميز المادة : التي يكون محلها القيم المنقولة أو سندات الدين: ثانيا
لوك المجرم بين القيم المنقولة و من حيث الس 30-03المعدلة بموجب الأمر رقم  22

 .سندات الدين المحررة بالعملة الأجنبية و تلك المحررة بالعملة الوطنية
 يعتبر أيضا بموجب المادة: التي يكون محلها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة: ثالثا
جريمة صرف كل تصدير أو  ،30-03المعدلة بموجب الأمر رقم  22-69من الأمر  32
تيراد للسبائك الذهبية و القطع النقدية الذهبية أو الأحجار الكريمة و المعادن النفيسة، دون اس

 .مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما
 إلىتقسيمه  حاولنا لدراستهو : الصرف الركن المعنوي للجرائم النقد و: حث الثانيالمب

 :مطلبين
استحدثت الفقرة  :التي محلها نقوداو الصرف النقد  الركن المعنوي لجرائم: مطلب الأولال

'' :على أنه 22-69المعدل و المتمم للأمر  30-30الأخيرة من المادة الأولى من الأمر 
و التي يقصد منها عدم السماح للمخالف التذرع بحسن '' لا يعذر المخالف على حسن نيته

يمة التي يكون محلها نقودا، من هنا أصبحت الجر من العقوبة المقررة عليه، و  للإفلاتنيته 
 .شكلية بحيث لا يمكن الدفع بحسن نية المخالف جريمة

الصرف التي يكون محلها أحجار الكريمة و  الركن المعنوي لجرائم النقد و: طلب الثانيالم
 30-03المتمم بالأمر المعدل و  22-69باستقرائنا للمادة الثنية من الأمر :المعادن الثمينة
 : طأ بمجرد خرق ما يأمر به القانون أو التنظيم، و تبعا لذلك تظهر نتيجتينفانه يتوفر الخ
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 .الركن المعنوي إثباتيقع على النيابة عبئ  أنه لا: الأولى
 .يوجد ما يمنع المخالف من التذرع بحسن نيته فانه لا: الثانية

بات المقررة له   عقو الصرف و الالنقد و جرائم و القمعية ل الإجرائية الأليات: الفصل الثاني
في المبحث الأول  الآليات الإجرائية لمتابعة الجرائم في هذا الفصل دراسة كلا من تناولنا

 .والعقوبات المقررة لمرتكبيها في المبحث الثاني
نتعرض في المطلب : لمتابعة و قد قسمناه إلى مطلبينلالإجرائية  الأليات :المبحث الأول

 .وأثارها المتابعة، أما المطلب الثاني فتطرقنا إلى المصالحة الأول إلى إجراءات المعاينة و
متميزة فيما يتعلق بمعاينتها و  بإجراءاتخص المشرع مثل هذه الجرائم  :المطلب الأول

المعاينة في الفرع الأول  إجراءاتالبحث والتحري عنها، و سنتناول في هذا المطلب كل من 
 .متابعتها في الفرع الثانيثم 

 معاينة الجرائم إجراءات: لأولالفرع ا
مرورا بالشكليات  من الأعوان المؤهلين لمعاينتها ابتداءويشمل هذا الفرع ثلاث نقاط أساسية 

يما تحرير محاضر الواجب احترامها من طرف هؤلاء الأعوان في مباشرتهم لمهامهم لاس
 .لصلاحيات الخاصة ببعض فئات الأعوانالمعاينة ختاما ل

 المتابعة القضائية  :الفرع الثاني
تعديلات جوهرية في باب المتابعة القضائية تخص المبادرة  30-03أدخل الأمر رقم  

 :وميعاد المتابعة
 :المبادرة بالمتابعة: أولا

 .العمل بالشكوى و رفع القيد على سلطة النيابة العامة في تحريك دعاوى الصرف إلغاء
 :ميعاد المتابعة: ثانيا

أن المشرع  0مكرر  6 إلى 0مكرر  36 و المواد من مكرر 36ادة يستشف من أحكام الم
أعاد ترتيبه من خلال تمييزه بين الحالات  إنمامطلقة عن القيد الزمني و لم يتخلى بصفة 
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زمني التي تكون فيها المتابعة الجزائية بدون قيد زمني، و الحالات التي تكون فيها مقيدة بقيد 
 .المصالحة إجراءفي مهلة  يتمثل
تعتبر سلطة مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة  :مباشرة الدعوى العمومية: ثالثا

لوحدها بما لديها من سلطة تقدير ملائمة المتابعة باختيار الطرق المباشرة للمتابعة أو في 
 .حفظ الشكوى

 الصرف و أثارها المصالحة في جرائم النقد و: المطلب الثاني
بموجب الفقرة لمتابعة في بعض الجرائم التي أجازها المشرع الجزائري ا إنهاء إمكانيةهو 

 .الجزائية الإجراءاتمن قانون  39 الأخيرة من المادة
 الآثارفرعين يتضمن الأول شروط المصالحة و الثاني  إلىوقد ارتأينا أن نقسم هذا المطلب 

 .االناتجة عنه
 شروط المصالحة: لفرع الأولا

من توافر شروط موضوعية تخص تحديد الجريمة التي يجوز فيها  لصحة المصالحة لابد
تقديم طلب  لاسيماالتي ينبغي أن تمر منها الصالحة  إجرائيةالمصالحة و كذا شروط  إجراء

 .ودراسته من طرف اللجان المؤهلة لذلك
 .أثار المصالحة: الفرع الثاني
المصالحة في  إجراءمن خلال  العمومية و المخالف الإدارةتحقيقه كل من  إلىإن مايهدف 

المواد الجزائية بصفة عامة و في جرائم الصرف بصفة خاصة هو هدف واحد و يتمثل في 
ما تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى  فبمجردتفادي عرض النزاع على القضاء 

ف الطرفان في التصالح تثبت لكل من الأطرا إليهالعمومية، ونتيجة لذلك و حسب ما وصل 
عدم انتفاع الغير بالمصالحة و أن لا )وأثرين بالنسبة للغير( أثر الانقضاء وأثر التثبيت)

 (.يضار الغير بالمصالحة
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 الصرف  النقد و لجرائم العقوبات المقررة: المبحث الثاني
مطلبين تناولنا في الأول العقوبات المقرر تطبيقها على الشخص  إلىقسمنا هذا المبحث 

 .ثاني المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و العقوبات المقررة عليهالطبيعي و ال
 الطبيعي الشخصالعقوبات المقررة على : المطلب الأول

العقوبات المقررة على الشخص  إلىفرعين تحدثنا في الأول  إلىحاولنا تقسيم هذا المطلب 
 .عيالعقوبات التكميلية المقررة على الشخص الطبي إلىالطبيعي،و الثاني 

ما ثبتت التهمة في حق المخالف، ما لم يستفيد من  إذايتعين على القاضي أن يحكم عليه 
 30حددتها المادة كعقوبات أصلية  (الحبس، الغرامة، المصادرة)عذر معف من العقوبة 

 22-69من الأمر  30حصرتها المادة  أخرى تكميلية، و 30-30من الأمر مكرر 
 .السالف الذكر
 المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الجزاء المترتب عنها :المطلب الثاني
كرسها المشرع الجزائري : المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي: الفرع الأولسنتناول في 

السابعة فقد حددت الأشخاص المعنوية  ، أما المادة 22-69في المادة الخامسة من الأمر 
 .الخاضعة للمسائلة الجزائية

 الجزاء المترتب: ثانيأما الفرع ال
وأخرى ( الغرامة و المصادرة)تتمثل في  أصليةتطبق كذلك على الشخص المعنوي عقوبات 

 إلى يصدرها إضافةيمكن للقاضي أن  30-30من الأمر  30تكميلية نصت عليها المادة 
 .الأصليةالعقوبات 

يعية و التنظيمية تبين لنا من خلال دراستنا لجريمة الصرف في ظل النصوص التشر  :ةــخاتم
 .التي تحكمها أنها جريمة متميزة تمتاز بخصائص غير مألوفة في القانون العام

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةــــمقدمــ
 

 أ
 

أن كل الدول الحديثة تسعى إلى حماية سيادتها وحراسة مصالحها  هشك فيمما لا 
المصالح الحيوية هذه الحيوية، وتبتدع من أجل ذلك الآليات الكفيلة بها، ويأتي على رأس 

والتي تندرج فيه العملة الوطنية لكل دولة باعتبارها تعبر عن  ،للدول نظامها الإقتصادي
سيادتها، ناهيك عن قيمتها الإقتصادية، ذلك أنه انطلاقا من القرن العشرين وبعد تخلي 

التي كانت تضمن ثبات سعر العملة في المعاملات " قاعدة الذهب"الدول تدريجيا عن 
ل غداة الحرب العالمية الأولى، ظهرت فكرة الخارجية، ونظرا لاختلال ميزان مدفوعات الدو 

دول الرقابة على النقد للمحافظة على سعر مناسب له، وبالرغم من الآليات التي اتبعتها ال
، فإنها لم تفلح في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وهو ما عرض مصالح لتحقيق هذه الرقابة

القانون العقابي باعتباره وسيلة  الدول الإقتصادية للخطر، مما استدعى اللجوء إلى وسائل
الدولة الفعالة لحماية مصالحها وذلك عن طريق التجريم والعقاب، إذ تم تجريم كل الأفعال 

 .مخالفة للتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموالالالمرتكبة 

وانب لا سيما الجانب هذه الحركة الجديدة لا تخلو من المخاطر في كل الج غير أن
 الأموالضرورة فرض رقابة صارمة على حركة رؤوس ل ي لأي دولة، مما استدعىالاقتصاد

الوطني من منافسة البضائع المستوردة، وبالتالي المحافظة على ثروة  الإنتاجمن أجل حماية 
قتصاد العالمي والتي من الا هالبلاد، عزل الاقتصاد الوطني عن الانعكاسات التي قد ترد علي

ر تهدف هاته الرقابة إلى الحفاظ على سع يذ سياستها الداخلية، وتنفتعرقل النجاح في 
إلى الخارج الأموال إلى وضع قيود لمنع تهريب رؤوس  الصرف من العملة الوطنية بالإضافة

في شكل نقود أو سندات أوقيم أو وسائل دفع أو في شكل  الأموالسواء كانت هذه 
  .الكريمة أو المعادن الثمينة بإعتبارها سهلة التهريب صحبة المتهمين الأحجارمصوغات من 

خارج بإتخاذ مجموعة من لى المن وا الأموالتمارس الدولة الرقابة على حركة رؤوس 
 خلالالنقد من  ىبتنظيم الصرف، عن طريق فرض رقابة على الصرف أو عل التدابير تعرف

الصرف، بالتالي تعتبر الرقابة على و  النقد مجال في المعاملاتدور الدولة في تقييد حرية 
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حماية المصالح  بهدف الأموالالصرف بمثابة حراسة أو رقابة على دخول وخروج رؤوس 
تدابير حماية ذات طابع جزائي بفرض رقابة  ىتلجأ الدولة إل الإطارالوطنية، وفي هذا 

لاعند التصدير  الأموالخاصة عل حركة رؤوس  يترتب عن  لإجراءاتعها بإخضاراد، ستيوا 
مخالفتها جزاءات جنائية لتحقيق حماية جنائية فعالة من أجل مكافحة الجرائم الواقعة عل 

 .الأموالة رؤوس كحر 

ع منها ما هو ذاتي لنوعين من الدوافعود ت الموضوع ي لهذاسباب و دوافع اختيار أولهذا فمن 
 .و اخر موضوعي

 -تخصص قانون جنائي –شهادة اليسانس في الحقوق هو تكويننا ما قبل  الدافع الذاتي
هذا الموضوع من الجانب القانوني، وكذلك  بالإضافة الى الرغبة و الميول للبحث و دراسة

 .الدراسات الاكاديمية في هذا المجالنقص البحوث و 

رحها و ، نحاول ططرحه الموضوع من اشكالية قانونيةيتمثل فيما يف الدافع الموضوعياما 
، والتي تشكل سببا قويا و باعثا كافيا لاختيار الموضوع، فلقد مناقشتها و الاجابة عليها

حاولنا من خلال هذه الدراسة اثراء الموضوع من الجانب القانوني، لان معظم الدراسات 
فة الى حداثة ، بالإضا(المالي المحاسبي)الجانب التقني تناولت قانون النقد و الصرف من 

دون تحيينه و غالبا ما تكون   90-10: اغلب الدراسات عملت بالقانون رقم ، وانالقانون
 .باللغة الفرنسية

حماية سيادتها وحراسة مصالحها بما ان كل دول العالم تسعى لف همية الموضوعأ  اما عن
تعتبر  الحيوية التي يأتي على رئسها نظامها الاقتصادي الذي يندرج فيه العملة الوطنية التي

، فهنا تكمن اهمية الدراسة في دراسة و تحليل مختلف النصوص رموز سيادة الدولةرمز من 
ى القانونية و الانظمة الخاصة بالنقد والصرف التي تم اقرارها في التشريع الجزائري ومد
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يمكن ان يكون هذا العمل اضافة ولو بسيطة تساعد  مواكبتها لجرائم النقد و الصرف، كما
 .في هذا الموضوع مستقبلالمن يهمه الامر الخوض 

من اهداف دراسة موضوع جرائم النقد و الصرف في التشريع الجزائري هو تسليط الضوء  و
على مختلف النصوص القانونية التي لها صلة بالموضوع في التشريع الجزائري و اليات 
 مكافحتها قصد اعطاء نظرة شاملة لواقع تفشي هذه الممارسات الغير مشروعة في القطاع

 .المصرفي

شبكة الانترنت ومختلف نا من خلال البحث على مستوى يتجلى لفالدراسات السابقة  اما عن
و الماجيستر المتعلقة بجرائم   من رسائل الدكتوراه ،المكتبات الجامعية ان معظم الدراسات
من جانبه التقني المالي الموضوع  ، قد تناولتالنقد والصرف في التشريع الجزائري

بالاعتماد على  اولت الموضوعالبحوث الفصلية التي تنبعض ، ووجود بي المخصصوالمحاس
 .قانون القديم والذي عدل بعد ذلك

 التي واجهتنا  صعوباتال منمما لاشك فيه انه لا يوجد عمل سهل او بدون صعوبات ف 
، وان في جرائم النقد و الصرف قلة المراجع المتخصصة الدراسة ونحن بصدد اعداد هذه

بالقانون الجزائري فهي المتعلقة  ، و بالأخصتتعلق بالجانب التقني وغير محينةوجدت فإنها 
نون الداخلي لإعارة ، كما واجهتنا بعض الصعوبات في جامعة غرداية بالنسبة للقاضئيلة جدا

المذكرات، ضيق الوقت المخصص لإعداد المذكرة لأن البحث في الجريمة ميداني أكثرماهو 
 .لذلك نتأسف عن عدم إيجادنا لمختلف القرارات المشار إليها في مذكرتنا نظري

ها يتطلب القانونية في والأسئلة للإجابة على الاشكالية المطروحة لإعداد هذه الدراسة و  
واد القانونية المتعلقة ، حيث يتم بموجبه عرض و تحليل و مناقشة الماعتماد المنهج التحليلي

 .القرضريخي في جانب تطور قانون النقد و الى المنهج التا، بالإضافة بالموضوع
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، للوصول الى مدى مكافحتهاسبل و النقد و الصرف من خلال دراستنا لمختلف صور جرائم 
من خلال و فعالية الاليات التي رصدها المشرع الجزائري للوقاية من هذه الجرائم، ومكافحتها 

الاليات القانونية التي نص عليها المشرع  التطورات التي مرت بها هذه الاليات بدءا من
، و قانون العقوبات و قانون الوقاية من الفساد ومكافحته الجزائري في قانون النقد و القرض

قانون الصرف و تحويل رؤوس الأموال يظهر لنا ان المشرع الجزائري قد انتهج سياسة و 
، وتفعيل التدابير الوقائية ممان الاستعمال الحسن للمال العامنظومة قانونية جديدة لض

انطلاقا من هذه المعطيات فان الاشكالية الرئيسية  عليه ووالردعية لمكافحة هذه الجرائم، و 
تعريفها دراسة عناصرها  كما يقتضي ؟تتمثل جرائم النقد و الصرف  امفي :هي هذه الدراسةل

؟ أي كيف تتم المتخذة من طرف المشرع لقمعها الاجراءاتفما هي أركانها؟ وما هي 
 معاينتها؟ ومتابعتها؟ وما هي الجزاءات المترتبة عليها؟

ية المطروحة قمنا بتقسيم موضوع الدراسة الى فصلين لغرض الإشكال لى هذهلإجابة عو  
 .المطروححل الإشكال ل محاولة الوصول

تناولنا حيث  المكونة لجرائم النقد و الصرف،تعلق بالتعرف على الأركان ي :الأوللفصل ا
 .(المبحث الثاني)، ثم الركن المعنوي في (المبحث الأول)الركن المادي للجرائم في 

العقوبات المقررة و  تعلق بالقواعد الإجرائية لمتابعة جرائم النقد و الصرف ي: الثاني الفصل
تطبيقها  والعقوبات المقرر ،(المبحث الأول)في  د الإجرائية لمتابعتهاحيث نتناول القواع ،لها

 (.المبحث الثاني)على مرتكبيها في 
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 :تطور النظام النقدي في الجزائر

ت سنوات الاولى للاستقلال كان 05بنكا ففي  20قبل غداة الاستقلال كان بالجزائر ما يقارب 
كما ان قروضها كانت محددة فقط بالقروض القصيرة  الإستعمارالبنوك مهتمة بمصالح 

، و هذا ما ولد لدى انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني مما الأموال،الاجل وبتحويلات 
نقاض الوضعية، فتمت اعادة تنظيم لإسلطات البلاد الوعي بضرورة التدخل السريع 

تم فصل الخزينة العامة  1962اوت   20، ففي رفي و المالي وذلك على عدة مراحلالمص
تم انشاء البنك المركزي  1963ديسمبر  13، وفي ئرية عن الخزينة العامة الفرنسيةالجزا

نقدية تأسست في ، ويعد اول مؤسسة ( 144-62:) ، و دلك بموجب القانون رقم الجزائري
، وهذا ما المركزي الجزائري هو بنك الدولة حسب قانون تأسيسه فان البنك الجزائر المستقلة،

ليه تقديم تسهيلات من خلال ، كما يحتم عوالإقراضيةيجعله مسؤولا عن السياسة النقدية 
 1.او اعادة خصم سندات مكفولة من طرفها تسبيقات للخزينة اعطاؤه

 1970الاصلاح المالي لسنة   -1

ومن من اجل تكريس شروط التخطيط المالي و بمراعاة الخيارات السياسية الجديدة للجزائر 
 1970، فقد اوكلت السلطات الجزائرية ابتداء من سنة اجل مراقبة التدفقات النقدية

المالية للمؤسسات العمومية، مما ادى الى ضرورة اعادة البنوك لتسيير و مراقبة العمليات 
 :تنظيم الهياكل المالية للدولة، حيث تم اتخاذ اجراءات نذكر منها 

تنظيم اجراءات السحب على المكشوف للمؤسسات العمومية في اطار تمويل  -
 .الاستغلال

مومي ما تقسيم المهام الخاصة بانجاز الاستثمارات الانتاجية المخططة للقطاع الع -
 .بين كتابة الدولة للتخطيط ووزارة المالية

 .تعريف نمط تمويل استثمارات المؤسسات العمومية -
 .تعزيز دور المنشات المالية في تعبئة الادخار الوطني -

                                                           
- 

1
، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تحصص قانون عام للاعمال، قسم الحقوق ، جامعة قاصدي "جرائم النقد و القرض"مجول رحمان مخلوف    

 3102مرباح ورقلة، 
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 .التوطين الاجباري للمؤسسات العمومية في مختلف البنوك -
لس الوطني تحديد معدلات الفائدة على مستوى المركزي، وهذا بعد اخطار المج -

 1.للقرض
 1986الاصلاح المالي لسنة  -2

والمتعلق بنظام البنوك ، 1986اوت 19المؤرخ في  12-86: بصدور القانون رقم
حيث حددت السلطات ( 5)والقروض، والذي يعتبر اول تدخل تشريعي لتنظيم قطاع البنوك،

ومنحت اصدار النقود (البنوك ومؤسسات القرض)الاطار القانوني لكل المؤسسات المالية 
المعدنية والورقية للبنك المركزي، تشكل المنظومة المصرفية، تعريف القرض، حرية فتح 
 الحسابات البنكية، تأسيس المجلس الوطني للقرض ، لجنة مراقبة العمليات البنكية، وكذا

حالةتامين الودائع وكتمان السر المهني المتعلق بالأرصدة وغيرها،  هذا كل مخالفات  وا 
 2.القانون على قانون العقوبات

وبذلك تداركت السلطات الفراغات القانونية وعدم ملامتها للواقع الاقتصادي والاجتماعي لفترة 
السبعينيات، إلا ان هذه الاصلاحات لم تكن كافية لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي 

 .المنشود، بالرغم من البحبوحة المالية التي كانت تتمتع بها الجزائر انذاك

 1988قانون سنة   -3

، و المتعلق بنظام البنوك 1986اوت  19المؤرخ في  12-86: ولقد تم تعديل القانون رقم
والمتضمن  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88: والقروض، حتى يتماشى و القانون رقم

 12الصادر بتاريخ  06-88:، بموجب القانون رقمون التوجيهي للمؤسسات الاقتصاديةالقان
ني للمؤسسات العمومية حيث عادت المؤسسات البنكية ضمن الاطار القانو  1988جانفي 

                                                           
- 

1
رسالة ) ، 3112ة، حالة الجزائر ، جامعة منتوري، قسنطين –آليات رقابة البنك المركزي على البنوك التجارية وفعاليتها : حمن حورية   

 (ماجستير منشورة 
2
  0062، ستة 23ج عدد .ج.ر.والمتعلق بنظام البنوك و القروض ج 0062اوت  10المؤرخ في  03-62:القانون رقم  - 



 مبحث تمهيدي 
 

3 
 

، بالإضافة الى احكام تقنية محضة متعلقة متع بالشخصية و الاستقلال المالي، تتالاقتصادية
 1.لقضائية من تقديم تسبيق او كفالةبالجانب المصرفي و اعفاءها من خلال الاجراءات ا

 1990قانون النقد والقرض سنة   -4

والمتعلق بالنقد والقرض في  1990 ابريل 14المؤرخ في  10-90: لقد صدر القانون رقم
، و انقلابات اجتماعية و سياسية وقد تغيرات عامة في المجال الاقتصاديظروف تميزت ب

المنشط لكل قطاع البنكي الذي يعتبر المحرك و جاء هذا القانون ليعمل على تحسين صورة ال
وذلك بتدعيمه و اعادة مكانته باعتباره قطاع حساسا واهم  ،الأخرىالقطاعات الاقتصادية 

 : الاهداف التي سعى هذا القانون لتحقيقها ما يلي

 .باعتباره بنك البنوك وبنك الدولةرد الاعتبار لبنك الجزائر  -
 .نقد والقرض، وهذا بإنشاء مجلس الفصل السلطة النقدية عن السلطة التنفيذية -
 .، وتشجيع الاستثمارات الاجنبيةوالأجنبيفتح المجال البنكي للقطاع الخاص  -
 .و توجيه الموارد اباستقط قادر علىخلق نظام بنكي فعال  -
 .ة عن حراسة ومراقبة مؤسسات القرضانشاء اللجنة المصرفية المسئول -
 .لكل تدخل اداري في القطاع الماليوضع حد نهائي  -
دخال منتجات مالية جديدةتخفيض خدمات الالسعي الى  -  .ديون، وا 

فانه من الضروري القيام بإعادة تنظيم الجهاز  الأهدافومن اجل تحقيق هذه 
 2.سياسية واقتصادية ،ت قانونيةالمصرفي، ومن المفروض القيام بتحليلا

  2001تعديل قانون النقد والقرض سنة   -5

القرض والمتعلق بالنقد و  1990افريل  14المؤرخ في 90-10 : ولقد تم تعديل القانون رقم
 : مدخلا عليه التعديلات التالية 2001فيفري  27المؤرخ في  01-01: بموجب الامر رقم

                                                           
1
، والمتعلق بنظام 0062اوت  00المؤرخ في  03-62: ، المعدل والمتمم للقانون رقم 0066جانفي  03:الصادر بتاريخ  12-66: القانون رقم  - 

 0066،سنة  3ج عدد .ج,ر.البنوك والقروض ج
2
 02حمن حورية ، مرجع سابق ،ص  - 
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يتولى تسيير البنك المركزي و ادارته و مراقبته، محافظ يساعده ثلاث نواب بموجب مرسوم 
سنوات للنواب قابلة  05وخمسى  سنوات للمحافظ 06رئاسي غير محدد المدة ، بينما كانت 

للتجديد مرة واحدة في القانون قبل التعديل، كما تتم اقالتهم بموجب مرسوم رئاسي كذلك في 
 اي وقت،

عدم خضوعهم لقانون الوظيف العمومي كما لا يمكنهم ممارسة اي نشاط او وظيفة  -
 .او عهدة نيابية اخرى

القرض، مع تحديد صلاحية كل النقد و  تم الفصل بين مجلس ادارة بنك الجزائر ومجلس -
 .1توسيع تشكيلة مجلس النقد والقرض الى  بالإضافة،  منهما

على الفصل بين مجلس ادارة بنك الجزائر ومجلس النقد  التأكيدولقد هدف هذا التعديل الى 
فظ ونوابه من والقرض وهو الفصل بين السلطة الادارية والنقدية ، ومنح حق عزل المحا

 .، تبعا لعدم تحديد المدة السالفة الذكررئيس الجمهوريةطرف 
   2003قانون النقد و القرض لسنة   -6

ديلات هيكلية على القطاع شرعت السلطات العمومية في اجراء تع 1990منذ سنة 
، بهدف التهيئة للعمل وفق اليات اقتصاد السوق و تحقيق جودة الخدمات  المصرفي

  المصرفية وخلق منافسة بين المصارف، ومن بين هذه المصارف التي ظهرت في تلك 
لكن اهم ما ميز ( BCIA)الفترة ، نجد بنك الخليفة و البنك التجاري و الصناعي الجزائري 

مما ادى بهذه  ونشاطهالهذه البنوك قبل وبعد بداية تلك الفترة هو ضعف رقابة بنك الجزائر 
 .2البنوك للوقوع في ازمات مالية هزت القطاع المصرفي الجزائري 

ولقد شكلت فضيحة بنك الخليفة الجزائري والبنك التجاري والصناعي الجزائري اهم واكبر 
بالدولة الى القيام في  اضطرالازمات التي عرفتها المنظومة المصرفية في الجزائر، مما 

المتعلق بالنقد والقرض  2003اوت  26المؤرخ في  03-11الامر  بإصدار 2003صيف 
                                                           

1
والمتعلق بالنقد  0001أفريل  03المؤرخ في  01-01: ، المعدل والمتمم للقانون رقم  3110فيفري  32:الصادر بتاريخ 10-10: الامر رقم  - 

 3110سنة  03دد ج ع.ج.ر.والقرض،ج
2
بالملتقى الوطني حول " دراسة حالة الجزائر  –تطبيق مبادئ الحوكمة في المؤسسات المصرفية " مداخلة : امال عياري ، ابو بكر خوالد - 

  3103ماي  12-12حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي و الاداري ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
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سارية المفعول و الغيت  90-10الذي ابقى على الانظمة المتخذة في اطار قانون رقم 
 .جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون

المتعلق بالنقد والقرض و  و 2003اوت 26:المؤرخ في   03-11: و بموجب الامر رقم
 :، الغى القانون رقم 2003اوت 27: المؤرخة في  52الذي نشر في الجريدة الرسمية عدد 

و التعلق بالنقد والقرض المعدل و المتمم بموجب  1990 ابريل 14المؤرخ في  10-90
ها ، وتركت كل انظمة مجلس النقد والقرض حيز التنفيذ الى غاية استبدالمنه 142المادة 
مادة  143من ( الامر)هذا الاخير  ويتألف 03-11: رقم  للأمرجديدة تتخذ تطبيقا  بأنظمة

 .موزعة على  كتب
ث ، الكتاب الثالكل بنك الجزائر وتنظيمه وعملياته، الكتاب الثاني بهيالكتاب الاول بالنقد

 الخاص لكتاب الرابع بمجلس النقد والقرض والكتاب، ابصلاحيات بنك الجزائر وعملياته
بالتنظيم المصرفي ن الكتاب السادس بمراقبة البنوك والمؤسسات المالية، الكتاب السابع 

 .(1)بالصرف و حركة رؤوس الاموال ، و الكتاب الثامن و الاخير بالعقوبات الجزائية 
 :مظاهر التجديد التي جاء بها القانون الجديدمن   -7
حيث تتجلى هيمنة الجهاز  از التنفيذيوالقرض لمعتقدات الجهفكرة اخضاع سلطة النقد  

 (عضوي و وظيفي)التنفيذي على سلطة النقد والقرض من جانبين 
المؤرخ في  11-03قام المشروع بمقتضى الامر رقم   :حيث الجانب العضويمن  1-7

قرض بإحداث تمييز شكلي بين مجلس ادارة البنك ومجلس النقد وال 2003-08-26
 .1 المصرفيةوالمراقبات واللجنة 

رغم ان القانون الجديد للنقد والقرض يعتبر بنك الجزائر  :الوظيفيمن حيث الجانب  2-7
خصية المعنوية والاستقلال هيئة وطنية مستقلة تاجرة في علاقاتها مع الغير متمتعة بالش

من  لأكثرهمية أ   11-03ان هاته الاستقلالية بالمفهوم الذي اراده لها الامر رقم  إلا المالي
 : سبب نذكر منها 

                                                           
1
مجلة اقتصادية شمال افريقيا ، " صلاحات المصرفية في القانون الجزائري في اطار التسيير الصارم للشؤون النقد والمال الا: " عجة الجيلالي - 

 206، ص3،  3112جامعة الشلف ، الجزائر ، عدد 
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 .العملة وتسيير شؤون النقد والقرض بإصدارالسيادة لكونه المكلف  بمبدأارتباط البنك 
 .الاستقلالية والذي يتيح له فرصة التحكم القانوني في المسائل النقدية ارتباط البنك بمبدأ -

لكن  03-11: لكامل راس مال البنك حسب نص المادة العاشرة من الامر رقم الدولةتملك 
 .الاقتصاديةهاته المسائل تجعله شبيه بالمؤسسة العمومية 

اما من حيث الصلاحيات هيئات البنك فلم تعد واسعة مثلما نص عليه قانون النقد والقرض 
من  19منه ، بل اصبحت محصورة ، كما نستنتج من نص المادة  42السابق في المادة 

ه الصلاحيات على سبيل الحصر وليس على او بتعبير اخر اصبحت هذ 11-03الامر رقم 
 .سبيل المثال

كما ان القانون الجديد للنقد والقرض الغى الاستشارة الوجوبية لمحافظ البنك في  -
المسائل المتعلقة بالنقد والقرض ، او مسائل تكون لها انعكاسات على الوضع النقدي كما 

 1كان معمولا به
  :والقرضتقوية الطابع الردعي لقانون النقد   -8

حيث احتوى  ،قانون عقوبات مكرر وكأنهيتجلى لنا من خلال القانون الجديد للنقد والقرض 
لها بعد جزائي بصفة مباشرة او غير مباشرة ويتجسد الطابع  ،مادة 11على اكثر من 

 : الردعي بصفة خاصة فيما يلي 
 قمع جريمة تبييض الاموال ، -
 قمع جريمة افشاء السر المصرفي،  -
 النصب والاحتيال و خيانة الامانةقمع جريمة  -
 عرقلة اعمال اللجنة المصرفية،  -
 شخصية لأغراضجريمة استغلال اموال البنك  -
 2جريمة اختلاس وتمديد اموال البنك، -

 
                                                           

1
 230-231مرجع سابق ، ص  –عجة الجيلالي  - 

2
 232نفس المرجع ،ص  –يلالي عجة الج - 
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 :تمهيد 

 شكل جرائملا تمعنوي و  مادي وركن  يتوافر فيها أن المبدأيقتضي لقيام أي جريمة 
المادي  ند الركتحد أن إذتتميز بخصوصية  أنها إلا ذا المبدأ،الصرف استثناء له النقد و

 الأمرهو و  ،و الخاص الذي تستمد منه شرعيتها الأساسيلا يركز فقط على النص  فيها
المبادئ العامة للتجريم وكذا قمع الجريمة لذلك  إلاذا القانون لا يعطينا ه أنغير  69-221

فهو مرتبط ارتباطا وثيقا و لازما بالنصوص القانونية مثل قانون الضرائب الغير مباشرة و 
التي يصدرها بنك الجزائر تماشيا مع التشريع المنظم لمجال  بالأنظمةالنصوص التنظيمية و 
 .مليات الصرفالتجارة الخارجية و ع

هذه التشريعات  إلى بشأنه لا بد من الرجوع تحديد الركن المادي لهاته الجرائما فلو من هن
التي تنص عليها مختلف هذه  الالتزاماتلان الجريمة بنفسها عبارة عن عدم احترام 

 .النصوص

 خذيأاللذان  الأهميةالحجم و  يأخذالصرف فهو لا  النقد و ائمالركن المعنوي لجر  أما
البحث عن توافره غير  أن إلا، فان كان للركن المعنوي خصوصيات هما الركن المادي

باختلاف  أيالمادي  رائم يختلف مثله، مثل الركنالجهاذه الركن المعنوي في  أنصعب ولو 
 .2محل الجريمة 

 الأولفي هذا المدخل سنتناول قي هذا الفصل  بإيجازولتوضيح كل ما سبق عرضه 
 .الثانيمبحث الثم الركن المعنوي في  الأول،مبحث الالمادي في  دراسة الركن

 
                                                           

، يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة  6669جويلية  96مؤرخ في  22-69قانون رقم  - 1
 .34ج ، ع.ج.ر.رؤوس الأموال من و إلى الخارج ،ج

، 2992قضاء،بوشويرب كريمة،جريمة الصرف في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل إجازة التخرج من المدرسة العليا لل -2
 .9.6.ص،ص
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 الصرف الركن المادي لجرائم النقد  و :الأولالمبحث 
، و هو ما تجا عن نشاط مادي يقوم به الجانيتتخذ شكلها نا أنيمة لا بد ر كل ج نا

ما  أوالصرف  لجرائم النقد والذي يجعله مناطا للعقاب مرتكبا  الإجرامييعبر عنه بالسلوك 
 ؟  و الشكل الذي تتجسد فيه هاذه الجرائمه

له القانون خول الذي  يتنظيمية صادرة عن البنك الجزائر على اللوائح ترتكز  أنها
و صلاحيات تنظيم مراقبة الصرف و حركة رؤوس القرض المتعلق بالنقد و   09-091

 .2نظام في هذا المجال  إصدارالخارج بواسطة  إلىمن و  الأموال

 تأخذ أنلا تظهر في شكل واحد بل يمكن  أنها أيضاالصرف  تمتاز جرائم النقد و
التي  الأعمال أنواعيقدر عدد  للجريمة،تعد كلها صورة مختلفة  ، حيثخارجيةصور عدة 

 الأولىالمعدل و المتمم في المادة  22-09رقم  الأمر، فيميز الماديالركن تشكل منها 
و ذلك باختلاف محل الجريمة و باختلاف النشاط  3الصرف خمسة صور لجرائم النقد و

 .المادي الذي يصدر عن مرتكب الجنحة

 :نوعين إلى ينقسمالصرف النقد و الركن المادي لجرائم  أنمن خلال ما سبق تبين 

 محل الجريمة. 

 السلوك المجرم للجريمة. 

                                                           
افريل  62ادر بتاريخ ، ص 69ج، ع.ج.ر.، يتعلق بالنقد و القرض ، ج 6669افريل  63مؤرخ في  69-69قانون رقم  - 1

، المتعلق 2994أوت  29المؤرخ في  66-94رقم  الذي الغي بموجب الأمر 6669
 .مم،المعدل و المت2994أوت  22،الصادر بتاريخ 62ج،ع.ج.ر.ج.والقرض بالنقد

دار الحكمة  قانون الجمارك ،ه و اجتهاد القضاء و الجديد في ة ،المنازعات الجمركية على ضوء الفقأحسن بوسقيع - 2
 .92.للنشر و التوزيع ، ص

عليا سميرة ،جرائم الصرف في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل إجازة التخرج من مدرسة ال يبوزيد -3
 .92.،ص2996للقضاء،
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في ل الجريمة و الأول إلى محمطلبين نتعرض في  إلىو عليه سيكون تقسيم هذا المبحث 
 .المجرمالمطلب الثاني إلى السلوك 

 الصرف محل جرائم النقد و: المطلب الأول

المتعلق بقمع مخالفة التشريع  0009يوليو  0المؤرخ في  22-09إلى غاية تعديل الأمر 
بموجب الأمر  1والتنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج 

بالنص  2يمة الصرف محددا بصفة صريحة حيث اكتفت المادة لم يكن محل جر  09-90
غير انه يستشف  ،المعادن النفيسةالأحجار الكريمة و على السبائك الذهبية و القطع النقدية و 

العملة إن الجريمة تتعلق أساسا بوسائل الدفع المحررة ب 22-09من الأمر  0من المادة 
 90المؤرخ في  90-90نظام بنك الجزائر رقم  ، و هذا ما أكدهالأجنبية القابلة للتحويل

الحسابات المعاملات التجارية مع الخارج و  المتعلق بالقواعد المطبقة على 2990فيفري 
سندات الدين الدفع فضلا عن القيم المنقولة و  الذي خص بالذكر وسائل 2بالعملة الصعبة 

 .المحررة بالعملة الوطنية

 22-09من الأمر رقم  92ك من حلال تعديل المادة لتكريس ذل 90-09و جاء الأمر رقم 
القطع السبائك الذهبية و  إلىالتي أضافت وسائل الدفع و القيم المنقولة و سندات الدين 

 . 3و المعادن النفيسة الكريمة النقدية الذهبية و الأحجار

 .من خلال ثلاثة فروع حداو سوف نتطرق لكل محل على 

                                                           
،  6669جويلية  96المؤرخ في  22-69،يعدل و يتمم الامر رقم  2969أوت  29مؤرخ في ال 94-69 مرق مرالأ - 1

، 69ج، ع.ج.ر.يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من إلى الخارج ،ج
 .2969سبتمبر  96صادرة بتاريخ ال

، 462،ص 2964هومة ، ، دار 64زائي الخاص ، الجزء الثاني ، الطبعة ة ، الوجيز في القانون الجأحسن بوسقيع - 2
466. 

،يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات التجارية مع الخارج و 2992-92-94رخ في مؤ ال96-92نظام رقم ال - 3
 .،المعدل والمتمم2992ماي 64،الصادر بتاريخ 46.ج،ع.ج.ر.الحسابات بالعملة الصعبة،ج
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  وسائل الدفع :الفرع الأولmoyens de paiement   : 

 :لف الذكر، وتتمثل فياالس 90-90من نظام بنك الجزائر رقم  01وهي معرفة في المادة 

 الأوراق النقدية.     

 الصكوك السياحية و الصكوك المصرفية أو البريدية. 

  خطابات الاعتمادlettres de crédit  . 

  السندات التجاريةeffets de commerce  . 

 .أخرى، مهما كانت الأداة المستعملة ومن هذا القبيل النقود المعدنيةكل وسيلة دفع 

النقود    monnaie fiduciaireوعلى ذلك تأخذ وسائل الدفع إشكال النقود الورقية  
 . monnaie scripturaleو النقود المصرفية    monnaie métalliqueالمعدنية 

  عملة )أجنبية ،قابلة للتحويل بصفة حرة و تأخذ وسائل الدفع عدة صور فقد تكون وطنية أو
 .1أو غير قابلة للتحويل ( صعبة

  النقودla monnaie: 

عبد الله "تلعب النقود أو العملة دورا مهما لقيام اقتصاد أية دولة ،ولقد عرفها الأستاذ 
فبحسبه تعد نقود كل ما يتمتع بقبول " أي شيء يؤدي وظيفة النقود"أنها عبارة عن  2"سليمان

م في تسوية الديون،ولا اعتبار بعد ذلك لمادة الشيء أو بخصائصه الذاتية أو للجهة التي عا
  وجه التي قد تظهر بهذه النقود؟ تتوفر على سلطة الإصدار ليتم التساؤل عن الصور و الأ

 

                                                           
 .466السابق ، صمرجع ال  64، ط 2الوجيز في القانون الجزائي الخاص،الجزءة ، يعأحسن بوسق - 1
 .22،ص6666،ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،6عبد الله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، الجزء-2
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 :monnaie fiduciaire النقود الورقية و القطع النقدية المعدنية  - 1

المتعلق بالنقد  0009افريل  01المؤرخ في  09-09وهي تتمثل حسب القانون رقم 
و القطع النقدية billet de banque في الأوراق النقدية المصرفية  90في مادته  1القرضو 

 . monnaie métalliqueالمعدنية

التي تصدر عن بنك يتمتع بامتياز الذي يعود في القانون الجزائري للدولة التي تفوض حق 
 .من القانون المذكور سلفا 91بموجب المادة  ممارسته لبنك الجزائر

 : النقود المصرفية -2

ة التي ياحيو تشمل باقي وسائل الدفع الأخرى لاسيما الشيكات المصرفية و الشيكات الس
ة ،و يستحق ياحيأن الساحب فيها يكون المصرف مباشرة أو شركة س إذتختلف عن أولها 

تلك ،و كذلك بطاقات الائتمان ،رسائل  الدفع في الخارج على فرع من فروع هذا أو
 .الخ.... 2الاعتماد

 :و نميز فيها صورتين من النقود

بينما تكون الثانية أجنبية و قابلة للتحويل بكل " الدينار الجزائري"وطنية ممثلة في  :الأولى -
 الأورو الأوروبي: مسعرة بانتظام من بنك الجزائر لتعرف حينها بالعملة الصعبة مثلو  حرية،

،الدولار الأمريكي ،الين الياباني،أو تكون غير قابلة للتحويل كالدينار التونسي أو الدرهم 
 .3الخ.....المغربي

                                                           
قد ، الطبعة الخامسة ، دار رؤوف عبيد ، شرح قانون العقوبات التكميلي في جرائم المحذرات و الأسلحة و تهريب الن - 1

 .369الفكر العربي ، ص 

 .26يمان ، المرجع السابق،صعبد الله سل - 2

شيخ ناجية ، خصوصيات جريمة الصرف في التشريع الجزائري ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه ، كلية العلوم القانونية ،  - 3
 .92، ص  2962جامعة تيزي وزو ،
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هو أن المشرع لا يميز بين وسائل الدفع المحررة  90-09فالجديد الذي جاء به الأمر رقم  -
لصعبة و بالعملة الوطنية،و من ثم فان جريمة الصرف تنطبق على حد سواء على العملة ا

للتحويل و على العملة  غير القابلةوتلك المحررة بالعملة الوطنية  على العملة الأجنبية
 .الوطنية

 القيم المنقولة و سندات الدين :الفرع الثاني:Valeurs Mobiliers et Titres  
Créances 

صراحة إلى القيم المنقولة ضمن محل  90-90المعدل بالأمر  22- 09لم يشر الأمر 
منه التي ذكرت النقود أو  1مة الصرف و إنما أشار إليها بصفة غير مباشرة في المادة جري

 .القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى لجريمة صرف

 ،1منه  99سالف الذكر قد نص صراحة في المادة  90-90و كان نظام بنك الجزائر رقم 
ر تلك المحررة بالعملة الوطنية دون على القيم المنقولة و سندات الدين غير أنه خص بالذك

 .سواها

أدرج سندات الدين ضمن محل جريمة  90-09أما بعد التعديل الذي جاء به الأمر رقم  -
  . 2منه  92 ، المادةسواء كانت محررة بالعملة الأجنبية أو بالعملة الوطنية الصرف،

  ، 3منه  09مكرر  007و القيم المنقولة معرفة في القانون التجاري و تحديدا في المادة 
و من قبيل سندات الدين نذكر   Obligations، سندات الاستحقاق Actionsالأسهم أهمها 

 .Bons de pot  و سندات الإيداع  Bons De Caisseالسندات على الصندوق 

                                                           
دون ترخيص صريح من بنك الجزائر يمنع تصدير و "، السالف الذكر المعدل و المتمم 96-92من النظام  99المادة  - 1

 ".راد أي سند دين أو ورقة مالية أو وسيلة دفع يكون محرر بالعملة الوطنيةيإست

 .429، المرجع السابق،ص 64الخاص ، الجزء الثاني ، الطبعة ة ، الوجيز في القانون الجزائيأحسن بوسقيع - 2

السندات القابلة للتداول تصدرها شركات '':من القانون التجاري التي تعرف القيم المنقولة على أنها 49مكرر266دة الما - 3
المساهمة، و تكون مسعرة في البورصة أو يمكن أن تسعر و تمنح حقوقا مماثلة حسب الصنف و تسمح بالدخول بصورة 

 .'' ة المصدرة أو حق المديونية على أموالهامباشرة أو غير مباشرة في حصة معينة من رأس مال الشرك



الصرف  أركان جرائم النقد و :الفصل الأول  
 

14 
 

 المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة : الفرع الثالث 

 :Les Mentaux Précieuxالمعادن الثمينة  -1

متنوعة، أشار و قد تأخذ أشكالا و صورا  البلاتين،و الفضة و  ويقصد بها أساسا الذهب-
ونضيف إليها  الأوسمة،القانون إليها بالنسبة للذهب و السبائك و القطع النقدية و 

 1 .البلاتينالمصنوعات من الذهب و الفضة و 

حدد في مادته  0000ة المؤرخ سن 00فقانون تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المصري رقم 
و  محل الجريمة الصرف المنصبة على الأحجار الكريمة و المعادن الثمينة في الذهب  09

المصرية أو الأجنبية أيا الفضة و البلاتين في شكل سبائك أو ممسوكات كالعملة الذهبية 
 .كانت جنسيتها أو قيمتها و المصنوعات و كافة أنواع الحلي و المشغولات

 Les pierres                                                   : الكريمة الأحجار-2
précieuses   

تلك المعادن التي اكتسبت قيمتها من بريقها و ندرتها هذا ما يجعل حصرها في  بها  و يقصد
قائمة محددة صعب جدا إلا أن الأحجار الكريمة المعنية بتشريع مخالفات الصرف هي على 

و الفيروز و  لك المستعملة في الحلي كالماس و الزمرد و السفير و الياقوتالخصوص ت
أو من أي الكريمة ، فقد اعتبرها المشرع المصري في أية صورة كانت عليها الأحجار الزبرجد

   2.نوع كانت

 

 

                                                           
 .                             429. ،ص 64ط سابق ،المرجع ال،  ائي الخاصة ، الوجيز في القانون الجز أحسن بوسقيع   - 1

 .646.رؤوف عبيد ، مرجع سابق ،ص  - 2
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 الصرف السلوك المجرم في جرائم النقد  و :الثانيالمطلب 

المتعلقة بمخالفة  الأحكامهم ياب تقنين موحد فأمتميزة بغ جرائمالصرف جرائم النقد و 
مقيدة في الخارج  إلىمن و  الأموالالتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و بحركة رؤوس 

 .1ة ترة المعنيفالظروف الاقتصادية و المالية في البتقلب  ةنصوص مبعثرة و متقلب

عن البنك المركزي  ساساأو مجمل هذه النصوص يغلب عليها الطابع التنظيمي وهي صادرة 
رض بسلطات القالمتعلق بالنقد و  29/91/2990المؤرخ في  00-90رقم  الأمرالذي خصه 

يعد نظام بنك الجزائر رقم و  2 92خص بالذكر المادة و ن تنظيمية في مجال الصرف،
على المعاملات التجارية  المطبقةالمعدل و المتمم المذكور سابقا المتعلق بالقواعد  90-90

جريمة  نأو الواقع  .مع الخارج و الحسابات بالعملة الصعبة النص المرجعي في هذا المجال
مختلف  المتممالمعدل و  22-09 الأمر، وقد حصر هي عدة إنماالصرف ليست واحدة و 

 .جريمةمظاهر هذه الجريمة وكل مظهر يشكل في حد ذاته 

المؤرخ في  90-09رقم  بالأمرالمعدل و المتمم لا سيما  22-09رقم  الأمرحدد 
  :الأتيو الثانية منه على النحو  الأولىالسلوك المجرم في المادتين  29/91/2909

 90-90رقم  بالأمرالمعدل و المتمم  22-09رقم  الأمرمن  الأولىتعتبر حسب المادة 
محاولة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف  أومخالفة  00/92/2990المؤرخ في 

 :يأتي ، ماوسيلة كانت يةبأالخارج  إلىمن و  الأموالة رؤوس و حرك

                                                           
، 6669الطبعة الأولى، دار الفكر، عمان، سنة ، يقانون الأردنالالاقتصادية في  مالجرائ نائل عبد الرحمان صالح، - 1

 .62ص

، يخول المجلس صلاحيات بصفته سلطة نقدية في الميادين المتعلقة بما سالف الذكر 96-92من نظام  92المادة  - 2
تي القرارات المتعلقة بتطبيق الأنظمة ال:" 62، الفقرة "التنظيم القانوني للصرف و تنظيم سوق الصرف:"64الفقرة : يأتي

 ."يسنها المجلس



الصرف  أركان جرائم النقد و :الفصل الأول  
 

16 
 

 .الكاذبالتصريح 

 .التزامات التصريح  مراعاةعدم 

 .الوطن  إلى الأموالراد يعدم است

 .عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها

 .1بةفي الشكليات المطلو المنصوص عليها  الإجراءاتعدم مراعاة 

المؤرخ في  90-09 الأمرالمعدل بموجب  الأمرمن نفس  2المادة نص يخص فيما 
مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة  أيضايعتبر :"  29/91/2909

التي تتم دون مراعاة التشريع و التنظيم  الآتية الأفعالالخارج  إلىمن و  الأموالرؤوس 
 :المعمول به 

سندات دين محررة  أو منقولاقيم  أوراد كل وسيلة دفع ياستو تصدير و  شراء و البيعال -
 .الأجنبيةبالعملة 

 .الوطنيةسندات الدين محررة بالعملة  أو منقولاقيم  أووسيلة دفع  استيراد كلتصدير و  -

و المعادن  الأحجار الكريمةالذهبية و القطع النقدية الذهبية و  استيراد السبائكتصدير و  -
  .النفيسة

السلوك المنصوص عليه في المادة : و تبعا لذلك يميز المشرع بين نوعين من السلوك 
 الأفعال إلى أساساجريمة الصرف و ينصرف و هو جوهر  22-09 مرق الأمرمن  الأولى

المعدلة   2 2الخارجية و السلوك المنصوص عليه في المادة  ةذات الصلة بعمليات التجار 

                                                           
 .422،426السابق ، ص،صمرجع ال ،64،الطبعة 92ون الجزائي الخاص ، الجزء قانالأحسن أبو سقيعة ،الوجيز في  - 1

 .94-69مر ، المعدلة بالأ92المادة  أنظر- 2
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الناس  عامةفعال إلى الأفعال التي يرتكبها المسافرين و ينصرف بالأو  90-09 بالأمر
 .كأفراد أو جماعات، و عليه نقوم بتقسيم هذا المطلب تبعا لهذا التقسيم

  الأفعال ذات الصلة بعمليات التجارة الخارجية: الأولالفرع. 

ل يشك إذخمسة صور  تأخذ الأخيرةالقيم محلا لجريمة الصرف فان هذه  أوكانت النقود  إذا
هذه السلوك حسب  أنواعمن صور جريمة الصرف و ندرس  كل نوع من السلوك صور

 : الأتيالتفسير 

 :مات التصريح االتصريح الكاذب و عدم مراعاة التز :ولاأ

راد و التصدير المادي لوسائل الدفع و ييجب التميز بين سلوك المسافر الذي يقوم بالاست
وهو سلوك الذي . الكريمة  الأحجارو  النفيسة نالقيم المنقولة و سندات الدين و المعاد

تصدير وسائل  أوراد يو بين سلوك المتعامل الاقتصادي الذي يقوم باست 92تحكمه المادة 
 .سندات الدين بمناسبة عملية مرتبطة بالتجارة الخارجيةأو المنقولة  القيم أوالدفع 

 راد و التصدير المادي لوسائل الدفع يالاست:  

   1 20/02/0007المؤرخ في  90-07النظام رقم  أساساالتي يحكمها  و هي الحالة

 بالنسبة للاستيراد: 

راد يالجزائر است إلىيسمح لكل مسافر يدخل "  :الذكرمن القانون السالف  00المادة  أجازت 
لدى  إلزاميراد يصبح خاضعا لتصريح يلاستاهذا  أن إلاشيكات سياحية  أونقدية  أوراق

جزائري يحددها بنك المبلغ المستورد القيمة المقابلة بالدينار الجزائري التي  قو الجمارك لما يف
  .لم يحدد بعد سقف هذا المبلغ؟ يالبنك الجزائر  أنيلاحظ  للأسفو ". 

                                                           
بتاريخ  ، الصادر66ج، العدد .ج.ر.، المتعلق بمراقبة الصرف ، ج24/62/666692، المؤرخ في  92-66النظام رقم - 1

 .المعدل و المتمم 66/92/6669



الصرف  أركان جرائم النقد و :الفصل الأول  
 

18 
 

ائر لا يكون معنيا بالتزام ر المسافر الذي يدخل الج أنتبعا لمقتضيات هذه المادة يفهم 
 الأخيرةكانت هذه  إذا إلات السياحية التي استوردها الشيكا أوالنقدية  بالأوراقالتصريح 

لما يفوق المبلغ  .....": 00في المادة  ةدمتعلقة بعملة قابلة للتحويل وهذا حسب العبارة الوار 
تكون  أن أخرىيشترط من جهة و  ،جهةهذا من ..." .الجزائريالمستورد قيمة المقابلة بالدينار 

أن  إلالطريقة تفوق قيمة معينة مقابلة بالدينار الجزائري قيمة المبالغ التي استوردت بهذه ا
ن الشرط نفسه موقوف على تحديد يشكل عقبة على تطبيق هذا النص لأ الأخيرهذا الشرط 

أنه بغياب هذا التحديد  إلاالمقابلة بالدينار من طرف بنك الجزائر،  مسبق لهذه القيمة
السالف الذكر ملزما و عدم القيام به  حد يمكن اعتبار التصريح أيمن  ابتدءا :نتساءل

 مشكلا لجريمة من جرائم الصرف؟

قيامهم بمهام مراقبة المسافرين الداخلين للوطن  أثناء الجمارك عمليا أعواننتيجة لذلك فان 
 الأخيريكون هذا  أنلدى احد المسافرين بعد  الأجنبيةنقدية من العملة  أوراقضبطوا  إذا

درون بتحرير محضر معاينة عن جريمة الصرف المتمثلة بعدم صرح بعدم حيازته لها يبا
 .1الأوراقالتصريح و ذلك مهما بلغت قيمة هذه 

 إلامن القانون سالف الذكر فان المسافر لا يلزم بهذا التصريح  00بالرغم انه طبقا للمادة 
 تكون محددة من طرف بنك الجزائر  أنانطلاقا من قيمة كان ينبغي 

  :يرللتصدبالنسبة  -

 بالأوراقمن القانون المذكور سابقا لكل مسافر يغادر الجزائر تصدير مبلغ  29المادة  أجازت
 :حدوديكون في  أنالشيكات السياحية شرط  أو الأجنبيةالنقدية 

  عند الدخول مقتطعة منها المبلغ المتنازل عنه بانتظام للوسطاء  بهالمبالغ المصرح
 المعتمدين

                                                           
 .236، 232 نبيل صقر ، الوسيط في شرح جرائم الأموال ، دار الهدى ، عين مليلة ، الجزائر ، ص - 1
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 أماالمبالغ الممنوحة برخصة صرف  أو الأجنبيةسابات بالعملات المبالغ المقتطعة من ح 
 .فتبقى تحت التصرف الحر لصاحبها  1الأخرىبالنسبة لباقي وسائل الدفع 

قتضي مالخارج وذلك ب إلىوقد حدد بنك الجزائر سقف المبلغ الذي يجوز تصديره ماديا 
 79.999و هو  الأجنبيةعملة المتعلق بتصدير ال  2 00/92المادة الثانية من النظام رقم 

القيمة حددت فقط بالنسبة  أن إلار لكل سف الأخرىما يعادله بالعملات  أوفرنك فرنسي 
 .دون الشيكات السياحية الأجنبيةالنقدية  الأوراقلتصدير 

بهذه الصورة لكن  الأجنبيةو بالتالي كل مسافر يغادر الجزائر و قام بالتصدير المادي للعملة 
بتقديم تصريح الكاذب يعد مرتكبا لجريمة  أوح بها كما يقتضي به القانون دون التصري
 .الصرففته للنظام الخاص بمراقبة لصرف لمخا

فان مجرد استيراد :  90-07من النظام رقم  29و  00تين و بمفهوم المخالفة للماد
ة ياحيمن غير الشيكات الس الأخرىوسائل الدفع معدنية و مختلف تصدير النقود الأو 
مهما كانت قيمتها يعد فعلا مشكلا لجريمة صرف طالما لم يسمح  الأجنبيةالنقدية  الأوراقو 

 .3بها قانون بنك الجزائر

  الخدماتتصدير السلع و  أواستيراد:  

يخضع استيراد و تصدير السلع و الخدمات لتصريح لدى الجمارك و يشكل الاستيراد 
، و مركية يعاقب عليها قانون الجماركلفة جبتصريح مزور مخا أوالتصدير بدون تصريح أو 

التصريح أو كان الهدف عدم التصريح  فس الفعل جريمة من جرائم الصرف متىيشكل ن
 الأموالهما مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس تنتيج أوالكاذب 

                                                           
: وسائل الدفع إلى جانب الأوراق النقدية و الشبكات السياحية في  سالف الذكر 92-66من النظام  62حصرت المادة  - 1

ات المصرفية ، رسائل الاعتماد ، الأوراق التجارية ، عمليات المقايضة ، كل وسائل الدفع الأخرى بطاقة الائتمان ، الشيك
 .المحررة بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل

 .، المتعلق بتصدير العملة الأجنبية49/94/6662، المؤرخ في  92-62النظام رقم  - 2

 .269.سابق،ص المرجع النبيل صقر،  - 3



الصرف  أركان جرائم النقد و :الفصل الأول  
 

20 
 

ررة قانونا لهذه به مقترفا لجريمة صرف يعاقب عليها بالعقوبة المقتكالخارج يعد مر  إلى
 .دون تطبيق قانون الجمارك وذلك لعدم جواز الجمع بين العقوبات الأخيرة

 :   non rapatriement des capitauxللوطن  الأموالعدم استرداد / ب

 rapatriementبترحيل بنك الجزائر مصدري البضائع والخدمات  أنظمةتلزم مختلف 
 .التصديرالناجمة عن  الإيرادات

نه يجب على في فقرتها الثانية على أ  1 90-90رقم من النظام  97صت المادة و هكذا ن
تأخير  أيالمحددة و يجب عليه تبرير  الآجاليل ناتج التصدير في يقوم بترح أنالمصدر 

 .الترحيلفي 

وسيط المعتمد مراقبة ، غير انه يتعين على القيد بواجب الترحيليتحمل المصدر مسؤولية الت
 .في الترحيل تأخير بأيجزائر يصرح لدى بنك  أنب عليه الترحيل و يج

الترحيل تخص كل من المبلغ  إلزامية أن الذكرمن النظام السالف  99المادة  أوضحتو 
 .البيعفي سعر  الأخيرةعندما لا تدرج هذه  الإضافيةالمسجل في الفاتورة و مبلغ المصاريف 

من تاريخ البيع و يتم مراقبة  ابتداءي تحسب القانونية الت الآجاليتم الترحيل في  أنو يجب 
الوثائق التي ترسل من طرف  أساسترحيل الصادرات من طرف الوسيط المعتمد على 

 .الجمركيةالمصدر و المصادر 

 029من النظام اجل الترحيل عندما يتم التصدير نقدا بمدة لا تتجاوز  90وقد حددت المادة 
 .تاريخ الانجاز بالنسبة للخدمات أو الإرساليوما اعتبارا من تاريخ 

بعد  إلايوما لا يتم التصدير  029و عندما يكون تسديد التصدير مستحقا في اجل يتجاوز 
 .الجزائرالحصول على ترخيص من بنك 

                                                           
مع الخارج و التجارية  تالمعاملا، يتعلق بالقواعد المطبقة على  94/92/2992، المؤرخ في  96-92رقم النظام  - 1

 .المعدل و المتمم/ 64/96/299صادر بتاريخ ال، 46ج ، العدد .ج.ر.الحسابات بالعملة الصعبة ، ج
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يضع  أنمن النظام السالف الذكر على  90 المادة نصت راداتيالإو بمجرد تحقيق ترحيل 
 :درالمصالبنك الوسيط المعتمد تحت تصرف 

  في  إيداعهاو التي يتم  به،طبقا للتنظيم المعمول  إليهالحصة بالعملة الصعبة التي تعود
 .الصعبةحسابه بالعملة 

 التنازل لإلزامية، الخاضعة يدات الناجمة عن التصديرار مقابل القيمة بالدينار لرصيد الاي. 

مة عن التصدير يشكل الناج الأموالالمتعلقة بترحيل  الالتزاماتالتزام من ب إخلالو كل 
 .1جريمة صرف

 : الشكليات المطلوبة  أوالمنصوص عليها  الإجراءاتعدم مراعاة / ج

يغلب على التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال ذلك الطابع 
 .  كلي المفرط فيهالش

و الذي رخص  المعدل و المتمم، 90-90رقم النظام  إلى بالاستنادهذه الفكرة  تأكيديمكن 
فيه مجلس النقد و القرض بحق المقيم في ا كتساب العملة الصعبة و التنازل عنها و حيازتها 

يراد و تسمباشرة نشاطات لا  إمكانيةفي الجزائر هذا من ناحية و أضاف من ناحية أخرى 
و حسب الشكليات المنصوص عليها في   للإجراءات، وكل ذلك وفقا التصدير للخدمات

 .اتهالنظام ذ

 : بالنسبة لعمليات شراء العملة الصعبة و التنازل عنها و حيازتها  - 1ج

المنصوص عليها في  للإجراءاتيرخص بهذه العمليات للوسطاء المعتمدين دون سواهم ،وفقا 
 .أنظمة بنك الجزائر
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 شراء العملة الصعبة : 

أنه منها  90رة المعدل و المتمم، وبالضبط في الفق 90-90من النظام  00تنص المادة 
للتحويل  الأجنبية، قابلةيرخص لكل مقيم في الجزائر باقتناء وسائل دفع مدونة بالعملات "

و أضافت الفقرة الثانية من المادة ذاتها ....." بصفة حرة و طبقا للشروط المنصوص عليها
وسطاء لدى  إلافي الجزائر  إيداعهااقتناء وسائل الدفع هذه و لا تداولها و لا  يمكنلا : "انه

التي ينص عليها التنظيم المعمول به أو التي يرخص بها بنك  معتمدين، ماعدا تلك الحالات
ء المعتمدين، ليعد كل ايكون للوسطشراء العملات الصعبة  أنليفهم من ذلك ".الجزائر

  .الصرف لمخالفةهؤلاء فعلا مكونا للركن المادي  .1اكتساب لها لدى غير

  الصعبة التنازل عن العملة: 

الوسطاء  إطارالتنازل عن العملة الصعبة خارج  90-90من النظام رقم  20تمنع المادة 
القيام بعمليات الصرف بين الدينار الجزائري و العملة  وازالمعتمدين بنصها على عدم ج

من نفس النظام  01البنك الجزائري كما نصت المادة  أوالصعبة لا لدى الوسطاء المعتمدين 
مستوردي السلع و  لأجل أونقدا  الأجنبيةيتنازل الوسيط المعتمد عن العملات  أنعلى 

 .المعمول به التنظيمالخدمات مع احترام 

و تبعا لذلك يشكل جريمة من جرائم الصرف كل تنازل عن العملة الصعبة لغير الوسطاء 
 .الإطارخارج هذا  أوالبنك الجزائري  أوالمعتمدين 

 القابلة للتحويل  الأجنبيةررة بالعملة حيازة وسائل الدفع المح: 

معنوي  أوعلى انه يرخص لكل شخص طبيعي  90-90من النظام رقم  22نصت المادة 
لدى البنوك  الأجنبيةبالعملات  لأجل أوير مقيم فتح حسابات تحت الطلب غ أومقيم 

 .المعتمدةالوسيطة 
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يتم  أن، على يى البنك الجزائر بات العملة الصعبة لداو يمكن للوسطاء المعتمدين حيازة حس
 .1 الأجنبيةتزويد هذه الحسابات قصرا بوسائل الدفع 

شروط فتح و سير الحسابات  91/90/0009المؤرخ في  92-09نظام رقم وقد حدد ال
 .الجزائريالمعنوي من القانون  أوبالعملة الصعبة للشخص الطبيعي 

ط فتح و سير الحسابات بالعملة شرو  ،91/90/0009المؤرخ في  91-09ظام رقم وحدد الن
 الصعبة للوكلاء و تجار الجملة المقيمين بالجزائر 

شروط فتح الحسابات بالعملة  ،29/92/0000المؤرخ في  92-00في حين حدد النظام رقم 
مقيمة الغير و ة أالمقيم أجنبيةالمعنوية من جنسية  أوالطبيعية  الأشخاصالصعبة لصالح 

 .بالجزائر

الوسطاء المعتمدين يشكل فعلا ماديا  إطارفان حيازة العملة الصعبة خارج  ق،سبو تبعا لما 
 .لقبيل حيازة العملة الصعبة بالبيتو من هذا ا الصرف،مكونا للركن المادي لجريمة 

 :الخدماتراد و تصدير السلع و ياست بالنسبة لعمليات -2ج

 الأعوان بإمكان أصبح، الاحتكارالمطلقة للدولة و من التبعية تحرير قطاع التجارة من  أمام
هذه العمليات تخضع لشكليات  أن، غير راد و تصدير الخدمات بكل حريةيالاقتصاد بين است

 .لدى وسيط معتمد في الجزائر   2التوطين المصرفي المسبق 

راد الواقعة غلى الخدمات يو قبل التفصيل في مسالة التصدير و الاست الإطار،ي هذا و ف
معنى صفة الوسيط  إلى، و لمقصود من شكلية التوطين المصرفيا إلى ةالإشار فتجدر 
 .المعتمد

                                                           
 .429،426.ص.،ص 46.، ط2القانون الجنائي الخاص ،ج فيالوجيز أحسن بوسقيعة ،  - 1
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و أ را ديتخضع كل عملية است" :يأتيعلى ما  90-90من النظام  20و هكذا نصت المادة 
 ".معتمدالتوطين لدى وسيط  إلزامية إلىالخدمات  أوتصدير للسلع 

، للأموالترحيل  أون يسبق كل تحويل توطيال أن" :الثانيةنفس المادة في فقرتها  أضافتو 
 ".للبضائعالتخلص الجمركي  أوكما سبق كل التزام 

و يتمثل التوطين في فتح ملف يسمح بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد 
 .التجاريةة يالموطن للعمل

لحساب  حيدة المؤهلة لكي تنفذو ، هي الالمعتمدة و تعد البنوك و المؤسسات المالية الوسيطة
الخاصة بالسلع و الخدمات التي تم  لات و الترحيل المرتبطين بالمعاملاتزبائنها التحوي

 . 1توطينها المصرفي مسبقا لديها 

بالعمليات  المتعلقةكما يمكن للمصالح المالية لبريد الجزائر تنفيذ عمليات التحويل و الترحيل 
 .بهاالمؤهلة للقيام 

السالف الذكر في فقرتها الثانية على  90-90من النظام  09هذا الصدد نصت المادة و في 
لدى هذا  يلتزمة التجارية الوسيط المعتمد و يانه يتعين على المتعامل اختيار قبل انجاز العمل

 .العمليةالمصرفية المرتبطة  الإجراءاتبالقيام بكل  الأخير

ملية التجارة الخارجية من نفس النظام شباك الوسيط المؤهل لتوطين ع 00المادة  ألزمتو 
مرقما و مؤشرا عليه من طرف شخص مؤهل لهذا الغرض و  الموطنة،بمسك فهرس الملفات 

 .الماليةيضمن متابعتها 

الوسيط المعتمد مسؤولية السهر على تصفية الملفات الموطنة على  19و حملت المادة 
 تأخير أومخالفة  بأيةلما ع تهلإحاطبنك الجزائر فورا  إشعار، و المقررة الآجالمستواه في 

الخارج ، تتمثل تصفية ملفات التجارة الخارجية بالنسبة  إلىمن و  الأموالفي تنفيذ حركة 
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من قانونية و تطابق انجاز العقود التجارية و السير الحسن  التأكدللوسيط المعتمد في 
 .للتدفقات المالية المترتبة عنها

من التوطين  الآتيةالعمليات  إعفاءالذكر على السابق  النطاقمن  00فيما نصت المادة 
 :المصرفي

   الصادرات التي تدعى/ الوارداتsans paiement  تسديد التي يقوم بها المسافرون  بدون
الصادرات التي تقل قيمتها /و الواردات القوانين المالية، لأحكاملاستعمالاتهم الشخصية طبقا 

 ت و السلعالعملياالصادرات للعينات و / اردات لو ا دج 099.999لمبلغ  المقابلةعن القيمة 
 .المستعملة في حالة تفعيل الضمان

 طنين المسجلون لدى الممثلياتاالتي تقوم بها المو  ''بدون تسديد ''التي تدعى / الوردات 
 لأحكامالجزائر طبقا  إلىالدبلوماسية و القنصلية الجزائرية في الخارج عند عودتهم النهائية 

و ما  القنصليينو  الدبلوماسيين لمالية ، و تلك التي يقوم بها في نفس الظروفالقوانين ا
بخصوص و العمومية في الخارج  المؤسساتممثليات الشركات و  الأعوانو كذا شابههم 

شكليات عمليات استراد و تصدير الخدمات ، فهي ذاتها المطبقة على البضائع ، و التي 
 :في تكريسها و لا سيما كل منساهمت النصوص التنظيمية المختلفة 

  يخضع لتعين التوطين " :انه على منه التي تنص 92بموجب المادة  1 00-00النظام رقم
 ".الخارج  إلىو كذلك تصدير الخدمات ...البضائعالمسبق تصدير 

  عمليات تبادل  تخضع أنيجب " :نصه الأتيمنه و  01في البند  90-07كذا النظام رقم
 ".المتعلقة بهالتعين محل للعقود  الأجنبيةئر و البلدان الخدمات بين الجزا

الملغي لكل من النظامين أعلاه  90-90صدور النظام رقم و على الرغم من  ،الأخيرفي 
 تخضع: " منه على ما يلي  20المصرفية يبقى مكرسا حيث تنص المادة تشترط الإقامة 

                                                           
، يتعلق بالتوطين و التسوية المالية للصادرات غير المحروقات 63/92/6666،المؤرخ في  64-66نظام رقم  - 1

 .السالف الذكر 96-92م رقم بموجب أحكام النظا ، ملغى22/93/6662صادرة بتاريخ ال، 49، ع.ج.ج.ر.،ج
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، وسيط معتمدالتوطين لدى  زاميةإل إلىالخدمات  أوتصدير للسلع  أو كل عملية استيراد
كل  أنمما سبق  يتضح، 1 00في المادة  إليهباستثناء عمليات العبور و العمليات المشار 

، يعد بمثابة فعل دون تعين محل لها لدى وسيط معتمدللسلع  أوو تصدير للخدمات أ ديرااست
 .منشئ للركن المادي لمخالفة للصرف

 :عدم احترام الشروط المقترنة بها  أوشترطة خيص الماعدم الحصول على التر  -د

الصادرة عن البنك المركزي منذ تحرير التجارة الخارجية بموجب المرسوم  الأنظمةتتفق كل 
 أون اقتصادي القيام بعمليات استيراد عو  لأيعلى انه يحق  00-00التنفيذي للصرف رقم 

و . ترخيص مسبق إلىمالم تكن محظورة ، بدون حاجة .خدمات أوتصدير بضائع 
بيانها على الحصول  الأتيالعمليات  أوقفتالتي  الأنظمةبعض  أحكاميستخلص من 

  :بيانها الأتي الأمثلةكما حصل في  الجزائر،ترخيص من بنك 

  نحو الخارج  الأموالتحويل رؤوس: 

مالية أو نقدية  أصولتكوين  90-90من النظام رقم  91بموجب المادة  يمنع على المقيمين 
، غير انه يجوز لمجلس النقد و انطلاقا من نشاطاتهم في الجزائر عقارية في الخارج أو

الخارج لتامين تمويل نشاطات خارجية  إلى الأموالرخصا بتحويل رؤوس يمنحهم  أنالقرض 
 .بالسلع و الخدمات في الجزائرالمتعلقة متممة لنشاطاتهم 

ابات المفتوحة في مبالغ من الحس المعنوية اقتطاع للأشخاصلا يجوز  و في نقس الوقت
 .مالم يحصلوا على رخصة بذلك من مجلس النقد و القرض الجزائر

تحويل العملة  الجملة و الوكلاء المقيمين في الجزائر رتجاللا يمكن  أخرىو من جهة 
بترخيص من البنك  إلانحو الخارج  الصعبة المقتطعة من الحسابات المفتوحة في الجزائر
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بشروط  المتعلق 91/90/00091المؤرخ في  91-09من النظام رقم  00لمادة ا) المركزي 
  .في و سير الحسابات بالعملة الصعبة للوكلاء و تجار الجملة المقيمين بالجزائر

النقد ، وفق الشروط التي يحددها مجلس غير المقيمين بالجزائر فيجوز لهمبالنسبة ل أما
 .اقتصادية في الجزائر نشاطاتئر لتمويل الجزا إلى الأموالرؤوس  تحويل، والقرض

  الأجانبالمستثمرين  أموالترحيل:  

المتعلق بتنمية  29/91/2990المؤرخ في  90-90رقم  الأمرمن  00المادة  أجازت
و سواها من و الفوائد خل او النتائج و المد الأموالرؤوس ( ترحيل)تحويل  إعادةالاستثمار 

الشروط التي يحددها مجلس النقد في الجزائر وفق المتصلة بتمويل مشاريع  الأموال
 .في الجزائر الأجنبيالاستثمار  إطار، وذلك في والقرض

 ن ميالمستثمرين غير المقي أموالتحويل  2990من قانون المالية لسنة  09المادة  وأخضعت
التي يتعين عليها تقديم شهادة توضيح  جنائيةتصريح مسبق لدى المصالح  إلىبالجزائر 

، و التصريح إيداعمن تاريخ  أيام 0 أقصاهللمبالغ محل التحويل في اجل  جنائيةمعالجة ال
 .ؤسسات البنكية لتدعم طلب التحويلتقديمها للم يتم  أنهي الشهادة التي يجب 

  بتقديم الشهادة  الأجانبالمستثمرين بمطالبة و تبعا لذلك فان المؤسسات البنكية ملزمة
قرار وزير المالية المؤرخ في  أكده، و هذا ما الخارج إلى لهاأمواالمذكورة قبل تحويل 

90/09/2990. 2 

                                                           
1  - art 11 du règlement N:  90-04 relatif a l’agrément et a l’installation des concessionnaire et 

grossiste en Algérie;  

Le compte devise des concessionnaire ou grossite et débites par celui-ci pour  

Tout prélèvement en dinars destines a la couverture de ses dépenses locales ; 

Les transferts vers l’étranger font d’objet dune autorisation de la banque d Algérie établie sur 

une base dune demande déposes par intermédiaire de la banque domiciliataire du comp en 

devise. Cette demande doit être appuyée dune tat récapitulatif des facteurs de vente en devises 

concernées dument, certife conforme par le concessionnaire ou grossiste. 
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 من .  1 7يستخلص من حكم المادة : الجزائري الإقليمو البيع بالعملة الصعبة داخل  الفوترة
خدمات في التراب الوطني  أوبيع سلع  أوفوترة المذكور سابقا انه يمنع  90-90النظام رقم 

بتحويل رؤوس  الأمرو سواء تعلق  في حالات التي ينص عليها التنظيم، إلابالعملة الصعبة 
بالفوترة و البيع بالعملة الصعبة يعد فعلا  أو الأجانبالمستثمرين  أموالترحيل  أو الأموال

 أومكونا للركن المادي لجريمة الصرف كل عملية تتم بدون الحصول على ترخيص المشترط 
 .بها بدون احترام الشروط المقترنة

  عامة الناسو  ونالسلوكات التي يرتكبها المسافر : الفرع الثاني: 

المعدل و المتمم  22-09 الأمرمن  92و هي السلوكات المنصوص عليها في المادة 
 :المذكور سابقا 90-09 بالأمر

السلوك المنصوص عليه في هذا النص مكملا لما جاء في  أن 92يستفاد من صياغة المادة 
 ...".أيضايعتبر " :بنصها الأولىالمادة 

 :ثلاث صور، بحسب محل جريمة 92صوص عليها في المادة السلوك المن يأخذ

 ة دفعلصورة الجريمة التي يكون محلها وسي. 

 صورة الجريمة التي يكون محلها القيم منقولة و سندات الدين. 

  المعادن الثمينة الكريمة و الأحجارصورة الجريمة التي يكون محلها. 

  :صورة الجريمة التي يكون محلها وسيلة الدفع  : أولا

 .و تلك المحررة بالعملة الوطنية الأجنبيةالمحررة بالعملة  عيميز القانون بين وسائل الدف

 
                                                           

أو بيع السلع و الخدمات على مستوى المجال الجمركي  وترةتتم ف" المعدل و المتمم  96-92 رقم  من النظام 6المادة  - 1
 ".بالدينار الجزائري إلا في حالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به
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  : الأجنبيةوسيلة الدفع المحررة بالعملة  -أ

الذكر وسائل بيخص  11-10كان نظام بنك الجزائر رقم  10-11 رقم الأمرقبل صدور 
القابلة للتحويل دون غيرها ، فكانت جريمة الصرف محصورة  الأجنبيةبالعملة المحررة  دفع ال

الذي لا يميز  10-11رقم  الأمركذلك في ظل  الأمرفي العملة الصعبة وحدها ، ولم يعد 
( العملة الصعبة)القابلة للتحويل بصفة حرة  الأجنبيةبين وسائل الدفع المحررة بالعملة 

العملات غير القابلة للتحويل  يو الين الياباني و باق الأوروبيو اليورو  مريكيالأكالدولار 
 .بصفة حرة

   نظام بنك الجزائر رقم إلىو استنادا  90-09ة بموجب الأمر المعدل 92المادة  إلىبالرجوع 
 : بيانها الأتي الأفعاليمكن حصر السلوك المجرم في  90-90

 :شرعيةالبيع بطريقة غير الشراء و  

 :الشراء/ ا

لكل مقيم بالجزائر اقتناء  رأيناكما  90-90من النظام بنك الجزائر رقم  00ترخص المادة  
اقتناء العملة  أنغير  حرة،قابلة للتحويل بصفة  الأجنبيةو حيازة وسائل دفع مدونة بالعملات 

المعتمد غير أنه نلاحظ غياب مكاتب الوسيط لدى الوسطاء المعتمدين  إلاالصعبة لا يكون 
 .بطريقة غير منتظمةالعملات في السوق السوداء و تداول  إلىفي الجزائر و هذا ما أدى 

معنوي لا تتوفر فيه صفة  أوشخص طبيعي  أيو من ثم فان شراء العملة الصعبة لدى 
 .1الوسيط المعتمد يشكل سلوكا مجرما 

شرعية و لو كانت بطريقة غير  أجنبيةوسيلة دفع  أيةو ينطبق بنفس الحكم على شراء 
 .عملة غير قابلة للتحويل بصفة حرةمحررة ب

                                                           
 .                                                                                                            446.، المرجع السابق،ص64أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ، الجزء الثاني ،ط - 1



الصرف  أركان جرائم النقد و :الفصل الأول  
 

30 
 

 : التصدير المادي لوسائل الدفع / ب

سالف الذكر لكل مسافر يغادر الجزائر تصدير كل  90-90 رقم من نظام 92المادة  أجازت
شيكات سياحية و ميزت من حيث  أوقابلة للتحويل  أجنبيةنقدية  أوراقشكل  يأخذمبلغ 

لهم تصدير المبلغ  زمين فيجو يغير المق فأما، المقيمينو الغير  1غ بين المقيمين مقدار المبل
المصرح به عند الدخول تطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنها قانونا للوسطاء المعتمدين و 

 .2مكاتب الصرف
ود المقيمون فيجوز لهم تصدير المبالغ المسحوبة من الحسابات بالعملة الصعبة في حد أماو 

 .المبالغ التي يغطيها ترخيص الصرف أو ها بنك الجزائريحدده تعليمة يصدر  الذيالسقف 

ذا عمل على تحديد فقد لمادي للنقود لاستيراد السقف كان البنك الجزائري لم يحدد بعد  وا 
 92-00من التعليمة رقم  92الخارج حيث نصت المادة  إلىماليا  هامبلغ التي يجوز تصدير 

 أقصاهعلى ترخيص النقود بالعملة الصعبة في حدود مبلغ  09/90/0000المؤرخ في 
 . الأخرىبالعملات  يعادلهما  أو( اورو 0.922حوالي  أي)فرنكا فرنسيا  79.999

شيكات سياحية بالعملة  أو اصدر ماديا نقودأيرتكب فعلا مجرما كل من  لذلك،و تبعا 
  .بتصريح كاذب بالإدلاء أوالصعبة دون التصريح بها لدى الجمارك 

 الأجنبيةتصدير باقي وسائل الدفع المدونة بالعملات  استيراد أولا يجوز  الأحوالو في كل 
 الأوراقيتحدث عن  90-90النظام  أنالقابلة للتحويل ، كالنقود المعدنية مثلا ، باعتبار 

ف النقدية و الشيكات السياحية دون باقي وسائل الدفع ، ومع ذلك يرتكب جريمة الصر 
المصدر و ذلك طبقا  أوالمسافر الذي يقوم بمثل هذا السلوك دون التصريح بالمبلغ المستورد 

                                                           
الأشخاص المقيمين في " المعدل و المتمم بنصها  96-92 رقم فقرتها الأولى من النظامالمقيمين في  2عرفت المادة  - 1

 .و المعنويين الذي يتواجد مركزهم الرئيسي لنشاطهم الاقتصادي في الجزائر نيالطبيعي صاهم الأشخ رائز الج

الأشخاص الغير مقيمين هم '' المذكور سابقا على أنه 96-92من النظام رقم  2عرفت الفقرة الثانية من المادة - 2
وهو التعريف الذي .)''ادي خارج الجزائرأو المعنويين الذين يكون مركزهم الرئيسي لنشاطهم الاقتص نالأشخاص الطبيعيي
 (.                                                                                                    المتضمن قانون النقد و القرض 66-94من الأمر  6-626جاءت به المادة 
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 29/91/2909المؤرخ في  90-09 الأمرالمعدل بموجب  22-09 الأمرمن  92للمادة 
 إلىمن و  الأموالالمتعلق بقمع التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 

 .الخارج

غير القابلة للتحويل و كل من  الأجنبيةتصدير وسائل الدفع  استيراد و  أيضاكما لا يجوز 
 .1يقوم بذلك بدون ترخيص يرتكب جريمة صرف

 :وسائل الدفع المحررة بالعملة الوطنية  1-1

المؤرخ في  90-09 الأمربموجب  ةالمعدل 22-09 الأمرمن  92تعتبر المادة 
وسيلة دفع محررة بالعملة الوطنية دون استراد ل أوجريمة صرف كل تصدير  29/91/2909

 .التشريع و التنظيم المعمول بهما مراعاة

على منع  2المعدل و المتمم  90-90من النظام بنك الجزائر رقم  99كما نصت المادة 
بدون ترخيص صريح من بنك  وسيلة دفع تكون محررة بالعملة الوطنية أيةراد يتصدير و است

 الأوراقراد ياست تصدير أوفقرتها الثانية للمسافرين  مادة في، فيما رخصت نفس الالجزائر
وقد تم  عن طريق تعليمة من بنك الجزائر  النقدية بالدينار الجزائري في حدود مبلغ يحدد

دينار  ألافبثلاثة  90/00/2990المؤرخة في  09-90تحديد هذا المبلغ في التعليمة رقم 
 (.دج 0999)

راد ياستأو قام مسافر بتصدير  إذاصورة ما دي لجريمة الصرف في الركن الما تبعا لذلك يقومو 
 أون المبلغ المصدر بتصريح كاذب بشأ بالإدلاء أونقود بالعملة الوطنية دون التصريح بها ال

 .المستورد

                                                           
 .                                                                                                           444.، المرجع السابق،ص64الجزء الثاني ،طأحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائي الخاص ،  - 1

دون ترخيص صريح من بنك الجزائر ، يمنع تصدير و استراد أي سند أو "المذكور سابقا  96-92من النظام  9المادة  - 2
أو استراد الأوراق النقدية بالدينار / غير انه يرخص للمسافرين تصدير ة الوطنية محرر بالعمل لة مالية أو وسيلة يمو ورق

 .الجزائري في حدود مبلغ يحدد عن طريق تعليمة من بنك الجزائر
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 :الدينالسندات  أوصورة الجريمة التي يكون محلها القيم المنقولة  :ثانيا

المؤرخ في  90-09رقم  الأمربموجب  ةدلالمع 22-09 الأمرمن  92تميز المادة 
من حيث السلوك المجرم بين القيم المنقولة و سندات الدين  الذكر،السالف  29/91/2909

 .الوطنيةو تلك المحررة بالعملة  الأجنبيةالمحررة بالعملة 

 أوتصدير  أوبيع  أوفان السلوك المجرم يشمل كل شراء القيم المنقولة بخصوص  فإنما
 .يتم دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهماراد ياست

استراد دون  أوفان السلوك المجرم ينحصر في كل تصدير سندات الدين بخصوص  أماو 
 .المعمول بهماو التنظيم مراعاة التشريع 

المذكور سابقا تمنع  90-90من النظام بنك الجزائر رقم  99المادة  أن إلى الإشارةو تجدر 
 .استراد القيم المنقولة و سندات الدين بدون ترخيص من بنك الجزائر وأصراحة تصدير 

 : الكريمة الأحجار أو ةالثميندن اصورة الجريمة التي يكون محلها المع :ثالثا

، جريمة  90-09 أمرالمعدلة بموجب  22-09 أمرمن  92، بموجب المادة أيضايعتبر 
و  الأحجار الكريمة أوع النقدية الذهبية استراد للسبائك الذهبية و القط أوصرف كل تصدير 

 .المعادن النفيسة ، دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما

 و بذلك يكون المشرع قد حصر السلوك المجرم في صورة الجريمة التي يكون محلها المعادن
و التنظيم  اة التشريعراد و التصدير الذي يتم دون مراعيستالثمينة و الأحجار الكريمة في الا

 .ترخيصبدون  أي بهما،المعمول 

السالف  90-09 الأمر رقمقبل تعديلها بموجب  22-09 الأمر رقممن  92و كانت المادة 
الشراء و البيع و الحيازة دون  :الآتية الأفعالراد يالذكر تشمل زيادة على التصدير و الاست

 .بهمامراعاة التشريع و التنظيم المعمول 
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ء و البيع االشر  أفعال تخضعلم تعد  سابقا،المذكور  90-09 رقم بالأمر و تبعا للتعديل
المتعلق  22-09 رقم الأمر لأحكامالحيازة دون مراعاة التشريع و التنظيم المعمول بهما و 

المعدل  ،90/02/0009المؤرخ في  091-09رقم الأمر  لأحكامة الصرف وامبجري
 .باشرةالمتضمن قانون الضرائب غير الم  1المتمم،و 

المتعلق بشروط التدخل في مجال  2 00-00، فمنذ صدور المرسوم رقم و بوجه عام
الاقتصاديين القيام بعمليات استراد و تصدير البضائع بما  للأعوانسائغا  أصبح الخارجية

 .الكريمة و المعادن الثمينة الأحجارفيها المصنوعات من 

مصرفي في المسبق لدى وسيط معتمد طبقا و تبقى هذه العمليات خاضعة لشكلية التوطين ال
 .المذكور سابقا 90-90رقم النظام  لأحكام

المؤرخ  3 009-91المرسوم التنفيذي رقم  لأحكامتخضع هذه العمليات  أخرى،حية و من نا
المتعلق بتحديد كيفية الاعتماد و الاكتتاب في دفتر الشروط لممارسة  09/90/2991في 

  .غير المصنوعين أوضة المصنوعين نشاط استيراد الذهب و الف

العمليات لتنظيم خاص يعد هذه  اخضعالمشرع  أنالنصين المذكورين نجد  إلىو بالرجوع 
 .4به فعلا مكونا لركن المادي لجريمة الصرف  إخلال أي

 ديراعملية است أيةلدى وسيط معتمد بمناسبة ن توطيفعلاوة على واجب تعيين محل 
، التي رات بواسطة وسيط معتمدادمن الص المتأتية الإيرادات ، و واجبي تحصيلتصديراو 

                                                           
،الصادر 693د،ع.ج.ر.،جة، يتعلق بقانون الضرائب غير المباشر 96/62/6629المؤرخ في  693-29الأمر رقم  - 1

 .                                                                                                           ،المعدل و المتمم26/62/6629بتاريخ 

،المتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة 64/92/6666المؤرخ في  42-66المرسوم التنفيذي رقم رقم  - 2
 .                                                                                                          29/94/6669،الصادر بتاريخ62ج،ع.ج.ر.الخارجية،ج

،يحدد كيفيات الاعتماد و الاكتتاب في دفتر الشروط 69/92/2993المؤرخ في  669-93المرسوم التنفيذي رقم - 3
،الصادر 33ج،ع.ج.ر.اد الذهب و الفضة المصنوعين ونشاط استرجاع المعادن الثمينة و تأهيلها،جلممارسة نشاط استير 

 . .                                                                                                           66/92/2993بتاريخ 

 .446.سابق ، صالمرجع ال، 2962، الطبعة 2ئي الخاص ، جأحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزا - 4
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هي القواعد التي و  ،على كل السلع و الخدمات 90-90قم يفرضها نظام البنك  الجزائر ر 
هذه  خضعت، ن الثمينةراد و تصدير المصوغات من المعاديعلى عمليات است أيضاتنطبق 
 الأحكامعن  الغير مباشرة فضلالضرائب العامة الواردة في قانون ا حكامالأ إلى العمليات

 .المذكور سابقا 009-91تنفيذي رقم الخاصة التي جاء بها المرسوم ال

راد و تصدير الذهب و الفضة يستوجبان يالمذكور فان استالتنفيذي و هكذا فبموجب المرسوم 
 لا يسلمدفتر الشروط، و  يمسبقا الحصول على اعتماد من وزير المالية و الاكتتاب ف

غير  أوالفضة المصنوعين الذهب و استيراد نشاط لحاملي سجل تجاري لممارسة  إلاالاعتماد 
 .تأهيلهانشاط استرجاع المعادن الثمينة و  أومصنوعين ال

جملة من الالتزامات  009-91و يستفاد من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفيذي رقم 
  :أهمهاتقع على مستوردي الذهب و الفضة 

  ضمان  مفتشيهمرقم و مؤشر عليه من رئيس  العمليات،سجل خاص بكل صنف من مسك
و  الثمينة الأوليةتسجل فيه كل عمليات دخول و خروج المواد  إقليميا،المختصة " الوعاء"

 .المصنوعةالمعادن الثمينة 

 ناللعبارات المحددة قانو  الأدنىالتي تتوفر فيها مقاييس الحد  الأوليةراد المصنوعات ياست. 

  الجمركية  الإجراءات إتمامرجال الجمارك الذين يقومون ، بعد  إلىتسليم الكميات المستوردة
راد نص يبخصوص الاستالمحتوية على المواد المستوردة و ، بتشميع و ترصيص الطرود 

الجمارك من اجل  أعوان إلىقانون الضرائب غير المباشر على تقديم الكميات المستوردة 
 .زنها و ختمها بالرصاص التصريح بها وو 
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  واعد التي تخضع لنفس الق" غة المسؤولية دم" تورد الدمغة المسمات يضع المس أنو بعد
حيث توضح عليها  الأقربمكتب الضمان  إلى، ترسل الصانعالتي تحكم دمغة المعلم 

 .1كانت تحتوي على احد العبارات القانونية  إذاالعلامة 

في فقرتها  009-91من المرسوم التنفيذي  007لمادة و فيما يتعلق بالتصدير، نصت ا
حظر على التجار الاحتفاظ بالمصنوعات المعلمة بدمغة التصدير أو الحاملة "الثانية على 

 ".للعلامات المتحركة

تغليف الطرود المحتوية على ''على  009-91من المرسوم التنفيذي  009و نصت المادة 
موظفي المصرح بها للتصدير، لزوما في حضور  المصنوعات المعلمة أو غير المعلمة

 .''مصلحة الضمان الذين يرافقونها و يحضرون ترصيها لدى الجمارك

و تبعا لذلك، يشكل فعلا مكونا للركن المادي لجريمة الصرف كل استيراد أو تصدير يتم 
وم خارج الإطار القانوني و التنظيمي المحدد في قانون الضرائب غير المباشرة و المرس

 .سالف الذكر 009-91التنفيذي رقم 
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 الصرف الركن المعنوي للجرائم النقد و :الثانيالمبحث 

الصرف من قبيل تلك  النقد و هل تعد مخالفات: يفرض نفسه وهوتساؤلا  الأذهان إلىيتبادر 
ير عمدية غأو تقوم على عنصر القصد  عمديهتها لتكون بذلك كنا معنويا لنشأر التي تتطلب 

هذا الركن مما توافر  إطلاقامن قبيل تلك التي لا تتطلب  أنها أم الخطأتقوم على مجرد 
ل بذلك استثناءا ، لتشكالخطأ أوالقصد  بعيدا عن عنصري تتأسس، يجعلها مادية بحتة

 .للقواعد العامة

يكون البحث عن الدوافع و البواعث في هذا الصنف من الجرائم أمرا عسيرا ومن جهة أخرى 
التي يكون ، و شأنه عرقلة التنفيذ الفعلي و السليم للقوانين المنظمة لاقتصاديات الدولةمن 

 .قانون الصرف واحدا منه

العقاب على هذه الأفعال ليس ضروريا و غير مطلوب من أجل توقيع  الإضرارقصد  إن
 .بالفعل أو الامتناع عنه تكتمل بمجرد مخالفة قانون الصرف فجنائية الإتيان

 : الصرف حاولنا تقسيمه الى مطلبين  سة الركن المعنوي لجرائم النقد وو لدرا

أما المطلب  نقودا،محلها  يكون التي للجريمةالركن المعنوي و يتمثل المطلب الأول في 
 .محلها الأحجار الكريمة و المعادن يكون التي الركن المعنوي للجريمة في الثاني فيتمثل

 :نقوداالصرف التي محلها  ائم النقد ولجر الركن المعنوي  :الأولالمطلب 

من  الأولىسابقا عند الحديث عن الركن المادي لهذه الجريمة فان المادة  إليه الإشارةكما تم 
من هذه المادة  الأخيرةكان نقودا ، و قد استحدثت الفقرة  إذتتعلق بمحل الجريمة  الأمرهذا 
لا يعذر المخالف على :" على انه  22-09 للأمرالمعدل و المتمم  90-90رقم  الأمرمن 

 ".حسن نيته 
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و التي يقصد منها عدم  22-09رقم  الأمرفي  أي، الأصليردة في النص اانه لم تكن و  إذ
من العقوبة المقررة عليه و من هنا صارت  للإفلاتالسماح للمخالف التذرع بحسن نيته 

 .كن الدفع بحسن نية المخالفلا يم ، جريمة شكلية بحيثالتي يكون محلها نقودا الجريمة

كأحد  العلمعنصر  إلى بالإشارةقد اكتفى  22-09رقم  الأمر أن إلى الإشارةو تجدر 
مما يجعل الركن في  الإرادةالمتمثل في  الأخرمهملا تماما للعنصر  المعنوي،عناصر الركن 

 .لعناصرهذه الحالة ناقصا و غير مكتمل 

 الأولىالضيق للنص الجزائي فان ما جاء في المادة التفسير  بمبدأ أخذنا إذاو من هنا 
المنصوص عليها في  الأفعال يبعذر حسن النية ينحصر تطبيقه ف الأخذبخصوص عدم 

ضي لقيامها تالتي لا تق ةالبحتعليها طابع الجريمة المادية  أضفىفان المشرع  الأولىالمادة 
سوء النية مرتكب المخالفة ، و  إثباتمن  النيابة العامة تعفى و فيها ،ر القصد الجنائيافتو 

 .1من العقوبة المقررة للإفلاتيمنع على مرتكب المخافة التذرع بحسن نيته 

هنا بالتشريع الجمركي الجزائري السابق للتعديل الذي جاء به  تأثرالمشرع  أنو الظاهر 
 الأولىة للماد الأخيرةنص الفقرة  أنبل  ،2 22/91/0001المؤرخ في  09-01القانون رقم 

قانون من  210المعدل و المتمم هو نقل حرفي لنص المادة  22-1-09رقم  الأمرمن 
 .الجمارك قبل تعديلها بموجب القانون المذكور

نه في الوقت الذي كان منتظرا من المشرع الرجوع بالمخالفات هو أ الأمرو الغريب في 
تخلى ن نية المخالف، بعدما سبح الأخذنهائيا عن عدم  بتخليهالقانون العام  إلىالجمركية 

 أعلاه المذكور  09-01قانون الجمارك بموجب القانون  هبمناسبة تعديل الأولىفي المرحلة 
امحة سلتي كانت لا تجيز ما 210في الشدة و القمع ، عن نص المادة  بالإفراط فالمعرو 

                                                           
قيعة ، الركاب جريمة الصرف على ضوء القانون و ممارسة القضائية ،دار النشر اتيكس ، أحسن بوس - 1

 .296.،ص2964

،  96ج ، العدد .ج.ر.، يتضمن تعديل قانون الجمارك ، ج 6662/ أوت /22رخ في ، المؤ  69-62القانون رقم - 2
 .6662أوت  24صادر بتاريخ 
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لمخالف استنادا و هي عدم جواز تبرئة ا ألطفالمخالف على حسن نيته و استبدالها بعبارة 
الملغاة من قانون الجمارك في  210بالمشرع يعيد بعث مضمون نص المادة  فإذ، نيته إلى

 .صرفالقانون المتعلق بجريمة ال
يثور التساؤل حول مدى انسجام الحكم الذي يقضي بان لا يعذر  أخرىو من ناحية 

 الذي الأولىا في فقرتها ذاته الأولىمع الحكم الذي ورد في المادة  نيته ى حسنلالمخالف ع
مخالفات التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس  إلىجرائم الصرف  صنف
الخارج و محاولة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة  إلىمن و  الأموال
 .جالخار  إلىمن و  الأموالرؤوس 

تقتضي لا في الجرائم القصدية التي ولة إإذ يجمع الفقهاء على أنه يمكن الحديث عن المحا
 1توافر قصد جنائي، على أساس أنه لا يمكن أن تكون ثمة محاولة ارتكاب جريمة مادية 

 أحجارالصرف التي محلها النقد و  ائمالركن المعنوي لجر  :الثانيالمطلب 
 :الكريمة و المعادن

المتعلق بقمع  0009سنة  يوليو 90المؤرخ في  22-09 الأمرباستقرائنا للمادة الثانية من 
الخارج  إلىمن و  الأموالمخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 

 إذا حتىالمنصوص عليها، و  الأفعالالسالف الذكر فان   902-09 بالأمرالمعدل و المتمم 
، فان عليها بحسن النية لا تنطبق الأخذالتي تمنع  الأولىمن المادة  الأخيرةسلمنا بان الفقرة 

                                                           
                              .                                                                               442.،المرجع السابق،ص64،ط 92الجزائي الخاص،ج  نأحسن بوسقيعة،  الوجيز في القانو  - 1

يعتبر أيضا مخالفة للتشريع :  29/92/2969المؤرخ في  94-69المعدل بموجب الأمر  22-69من الأمر  2المادة  - 2
و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج الأفعال الآتية التي تتم دون مراعاة التشريع و 

 :ما التنظيم المعمول به
 الشراء أو البيع أو تصدير أو استراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الأجنبية .
 .تصدير و استراد كل وسيلة دفع أو قيم منقولة أو سندات دين محررة بالعملة الوطنية .
 .عادن النفيسة تصدير و استراد السبائك الذهبية و القطع النقدية و الأحجار الكريمة و الم.

 .و يعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر
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لقيام الجريمة و يتوفر  الخطأ، و من ثم يكفي لم يشترط فيها توافر قصد الجنائيالمشرع 
ة العامة غير ملزمة ابكانت الني إذا، و التنظيم أوبه القانون  يأمربمجرد خرق ما  الخطأ

من الفقه جانبا  إليه، و هذا ما ذهب 1إثباتهبتقديم دليل الاتهام فللمتهم التمسك بحسن نيته و 
العام و المصالح  الأمنطبيعة بعض الجرائم و خطورة نتائجها و مخلفاتها على  أنيرى 

اعتبار بعض التصرفات و مسك  إلىبالمشرع  أدتالاقتصادية من بينها جرائم الصرف ، 
، و كل قرينة على اقتراف بعض الجرائممحددة تش أماكنفي حالات معينة و  الأشياءبعض 

الذي دعى  الأمر، و هو يثبت عدم ارتكابه لها أن الإثباته عليه عبء ينبغي على من وج
ا الركن منذ اللحظة التي يستوفي فيه "آليةشبه  إدانةبوجود : " القول إلىالفقه الجنائي 

بالصفة المادية للجريمة  الإقرار إلىمهد  أمرهو و  الإرادة إلىالمادي عناصره دون الالتفات 
   .2الاقتصادية 

تبني  إلى، سعي فقه القضاء الإجراميالتشريعية في افتراض القصد  الإرادةلتوجيهات مسايرة 
ريمة الصرف من خلال مسالة افتراض سوء نية المخالف في الجريمة الاقتصادية لا سيما ج

 . ركنها المادي

النطق بما تطبيق الحرفي للقاعدة الجزائية و فالقاضي الجزائي لم يعد دوره منحصر في ال
يضطلع بدور ايجابي  أصبح أن، فدوره حينئذ ليس سلبيا و العقوبة المقررة أوه مدلولها احتمل

المجردة على ما دة الجزائية ذات الصبغة العامة و في تفسير القاع إرادتهكان منطلقه في ذلك 
 .علتهاتكييفها و فهم عرض عليه من وقائع التي عليه 

وظيفة القاضي الجزائي تتمثل في ملائمة  ، باتتلاقا من هذا التصور لمهمة القضاءو انط
الجريمة  لمكافحةالقاعدة الجزائية الموضوعية مع الوضع الاجتماعي و الاقتصادي 

من و بواطن الذات البشرية بقدر ما الاقتصادية التي لم يعد يستدل على وقوعها بكوا

                                                           
1  - michelveron,droit penal des affaires ,2eme edition armond collin paris 1998 ,p11. 

 .446،442.السابق ، ص،صمرجع القيعة ، أحسن بوس - 2
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بقرائن مادية طبيعة الخرق لقواعد التعامل المقترن  إلى إثباتهاتحتكم في خصوص  أصبحت
 .1 تأكيدهايكون القاضي المؤهل لاسنجلائها و 

المشرع يمر في اغلب المواطن بصمت حول  أن، هو جرائمهذه ال إطارما يلاحظ في  أم
المؤلف  الإجراميالجزائي مقتصرا على ذكر ماديات الفعل  الخطأ أووجود القصد الجنائي 

 أما، ة للمخالفات الاقتصادية بشكل عامسبعاديا بالن الأمرللركن المادي فحسب، و قد يكون 
الخروج مفارقات و الركن المعنوي يصبح من باب ال إلى الإشارةفيما زاد على ذلك فان عدم 

، و الذي للدلالة على بفجواتهاالتي ظل تاريخيا القانون الجزائي يعتد  الأصوليةعن المبادئ 
   .''نية سوء''عن  أو ''عمدا''اشتراطه ترد عبارة 

فيتوفر  أعلاهالمذكورة  2المنصوص عليها في المادة  الأفعالبالتالي فالركن المعنوي في و 
 :نتيجتينو تبعا لذلك تظهر  التنظيم، أوبه القانون  يأمرما خرق بمجرد  الخطأ

 الركن المعنوي  إثباتالنيابة عبء على انه لا يقع  :الأولى 

 بحسن نيته رعالمخالف من التذ فانه لا يوجد ما يمنع :الثانية. 

                                                           
، دار النهضة العربية ، القاهرة  6جريمة ، الطبعة احمد عوض بلال ، المذهب الموضوعي و تقلص الركن المعنوي لل - 1

 .666.،ص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الاليات الإجرائية و القمعية لجرائم النقد و الصرف و العقوبات المقررة لها: الفصل الثاني  
 

42 
 

 :تمهيد 
إن قمع أي جريمة يتجسد فعليا في تقرير قواعد إجرائية و محكمة و كذا تقرير 

الصرف جعلت المشرع  لجرائم النقد وو الطبيعة الخاصة  عقوبات صارمة لتفعيل النصوص،
لاسيما في مجال قمع  ،يرسم لها نظاما قانونيا خاصا ينفرد به عن باقي جرائم القانون العام

المصالحة فيها الذي قد يضع حدا  كذا إجراءلجريمة الذي يشمل معاينة الجريمة متابعتها و ا
ن بالصرف و الجزاء المقرر تطبيقه على كل محالف للتشريع و التنظيم الخاصيو  للمتابعة،

حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و تبعا لذلك يخضع هذا النوع من الجرائم إلى 
إجراءات خاصة تخرج أغلبيتها عن الأحكام العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات 

  .الجزائية و المعمول بها في مجال معاينة و متابعة جرائم القانون العام

تؤدي الى متابعة قضائية لمرتكبيها ع في مجال معاينة الجريمة التي و من هنا نجد أن المشر 
لا على سبيل المثال يناط لهم  محددة من الأعوان على سبيل الحصر، خص بالذكر فئات

أما الفئات، ثم تحديدها و توزيعها على مختلف  ،دون سواهم صلاحيات لمعاينة الجريمة
تعيين هؤلاء الأعوان حددت عن طريق التنظيم، ثم أن المشرع ألزم الأعوان شروط و كيفيات 

و شكلية معينة أثناء تأديتهم لمهامهم لا  إجراءات بإتباعالمؤهلين لمعاينة جرائم الصرف 
و قد نص على ذلك المرسوم  ل المقررة لتحرير محاضر المعاينة،سيما احترام الأشكا

من أجل  إليها، و الجهات التي ترسل 21111-11-29لمؤرخ في ا 43-11التنفيذي رقم 
 .التصرف في الملف كما هي محددة في التنظيم

صرا من وزير المالية أو محافظ بنك المتابعة فقد كانت الشكوى ترفع ح أما فيما يخص
        الأمرعد التعديل الذي جاء به أما ب الجزائر أو أحد ممثليها المؤهلين لهذا الغرض،

 14-11رقم 
                                                           

المؤرخ في  29/959، يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92/11/9111، المؤرخ في 11/43المرسوم التنفيذي رقم  - 1
، يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 13/19/1229

 .10/19/9111،الصادر بتاريخ 10ج،ع.ج.ر.كيفيات إعدادها، جإلى الخارج و 
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المعدل  92/22رقم  الأمرمن  19المادة الذي ألغيت بموجب و  22/10/2111المؤرخ في 
منه فقد أعطت للنيابة و حتى للطرف المتضرر كالبنك  13و ذلك بموجب المادة . و المتمم

إمكانية منح للمخالف بالمقابل  ذكورة، والمادة الم إلغاءتحريكها بعد  ، إمكانيةالوسيط مثلا
و حددت  التنظيم،المصالحة عن طريق  إجراءو قد حددت شروط  الإدارة،التصالح مع 

ثم  ،14/11المعدل و المتمم بالأمر رقم  92/22اللجان المختصة في إجرائها بالأمر رقم 
المتابعة و الصلح و  إجراءاتحول  :لذلك يطرح التساؤل المذكور سابقا، 11/14 بالأمر رقم

 .1كيفيات ذلك في جرائم الصرف

النقد و لنسبة للجزاء فان المشرع أقر صراحة بمسؤولية الشخص المعنوي في جرائم وبا
الصرف و أمام ذلك الوضع ميز بين العقوبات المطبقة على المخالف فيما اذا كان شخص 

                                           ،مع العقوبات من جهة أخرىمعنوي من جهة، و وضع مبدأ عدم جأو طبيعي 
 92/22بحيث لا تطبق على جرائم الصرف إلا العقوبات المنصوص عليها في الأمر 
النقد و المعدل و المتمم دون سواها بغض النظر عما إذا كانت الأفعال المشكلة لجرائم 

و أحدهما معاقب عليه بموجب أحكام قانون مخالف وصفين الصرف تقبل في آن واحد 
 .الصرفلأحكام التشريع الخاص بجرائم 

أعلاه،  إليهاسنتناول في هذا الفصل دراسة مفصلة لكل جانب من الجوانب التي أشرنا 
لمتابعة هاته  الإجرائيةمبحثين، أولهما لدراسة القواعد  إلىتقسيم هذا الفصل نتولى لذلك و 

 .المبحث الثاني العقوبات المقررة لمرتكبيهاالجرائم، و 

 

 

 

                                                           
محادي الطاهر، إجراءات المتابعة و المصالحة في جرائم الصرف في التشريع الجزائري، مجلة الفكر، كلية الحقوق و  - 1

 .510.، ص19العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة،ع 
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 .لمتابعة جريمة الصرف الإجرائيةالقواعد : الأولالمبحث 

مواد الأمر في كل من نصوص مضبوطة  إجرائيةالصرف لقواعد  تخضع معاينة جرائم
 : التالية التنفيذيةو المراسيم  14/11المعدل و المتمم رقم  92/22

و كذا المرسوم التنفيذي رقم  13/19/1999في المؤرخ  99/2521المرسوم التنفيذي رقم  -
الصرف نكون أمام إجراءين يتمثلان  والمتمم و بعد معاينة جرائملمعدل ا  2 99/259
بناءا على ما ذكر سيتم تضع حدا للمتابعة، و تمت  إذافي المتابعة أو المصالحة التي  إما

لى إجراءات معاينة و تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، نتعرض في المطلب الأول إ
مصالحة في جريمة الصرف الثاني لل في المطلب الصرف، نتعرضالنقد و  متابعة جرائم

 .آثارهاو 

 .الصرف معاينة و متابعة جرائم النقد و إجراءات: المطلب الأول

متميزة فيما يتعلق بمعاينتها و البحث و  بإجراءاتخص المشرع مثل هذه الجرائم  -
التحري عنها، و سنتناول في هذا المطلب كل من إجراءات المعاينة في الفرع الأول 

 .متابعة الجريمة مباشرة بعد معاينتها في الفرع الثانيثم 

 إجراءات معاينة الجريمة:الفرع الأول 

                                                           
،يتضمن شروط وكيفيات تعيين بعض الأعوان و الموظفين 19/19/1229، المؤرخ في 29/950المرسوم التنفيذي رقم  - 1

المؤهلين لمعاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، 
 .10/19/1229،الصادرة بتاريخ 39ج،ع.ج.ر.ج
مخالفة التشريع و التنظيم  ة،يضبط أشكال محاضر معاين19/19/1229، المؤرخ في 29/959قم المرسوم التنفيذي ر  - 2

،معدل و 10/19/1229،الصادرة بتاريخ 39ج،ع.ج.ر.الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، ج
 .متمم
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الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم الصرف مرورا  يشمل هذا الفرع ثلاث نقاط أساسية ابتداء من
بالشكليات الواجب احترامها من طرف هؤلاء الأعوان في مباشرتهم لمهامهم لاسيما تحرير 

 .محاضر المعاينة ختاما الصلاحيات الخاصة ببعض فئات الأعوان

 . ائم النقد و الصرفالمؤهلون لمعاينة جر  الأشخاص:أولا

وزير  المصري فانه يرخص لموظفي وزارة الاقتصاد الذين يقتد بهمبالرجوع إلى التشريع 
الاقتصاد والتجارة الخارجية لتنفيذ أحكام الرقابة على النقد صفة الضبطية و قد جرى العمل 

 .1على أن يندب لأعمال الضبط القضائي خبراء الإدارة العامة للنقد

المتعلق بقمع  92/22الأمر  من 19أما بالنسبة للتشريع الجزائري فقد حصرت المادة 
مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و الى الخارج، 

                                                                                 :الصرف في الفئات التاليةالنقد و الأعوان المؤهلين لمعاينة جرائم 

قانون إجراءات  15ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم بالمادة :لأولىالفئة ا أ
 : جزائية، و هم

 رؤساء المجالس الشعبية البلدية. 

 ضباط الدرك الوطني. 

 محافظو الشرطة و ضباط الشرطة. 

  سنوات  14ذووا الرتب في الدرك و رجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك
بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و على الأقل و الذين تم تعيينهم 

 .وزير الدفاع الوطني بعد موافقة لجنة خاصة

                                                           
 .939.ص، 1202عادل حافظ غانم، جرائم تهريب النقد، دار النهضة العربية، مصر،  - 1
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  على الأقل سنوات  14مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة
و عينوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزير العدل و وزير الداخلية و 

 .الجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

  الصف التابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعيينهم خصيصا ضباط
 .بموجب قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني و وزير العدل

الجزائية المعدلة بموجب  الإجراءاتمن قانون  70فقرة  61حكام المادة أ إلىبالرجوع 
، فانه إذا تعلق الأمر بالجرائم الخاصة 21/12/2112المؤرخ في  1  12/22القانون رقم 

بتشريع الصرف يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية إلى كامل الإقليم الوطني تحت 
 .لمجلس القضائي المختص اقلميا و علم وكيل الجمهوريةاإشراف النائب العام لدى 

وفق الشروط و الكيفيات التي للمالية المعينون العامة  المفتشيةا موظفو  :الفئة الثانية -ب
تعيينهم حيث يتم  المذكور سابقا، 252-99من المرسوم التنفيذي رقم  14حددتها المادة 

بين وزير العدل ووزير المالية باقتراح من السلطة الوصية من  مشترك بموجب قرار وزاري
نى من و لهم ثلاث سنوات كحد أد ،بين الموظفين الذين يثبتون رتبة مفتش على الأقل

 2 .الممارسة الفعلية لهذه الصفة

 .الرتب و الوظائفأعوان الجمارك دون تمييز : الفئة الثالثة -ج

الأعوان المكلفون بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش المعينون بقرار : الفئة الرابعة -د
وزاري مشترك بين وزير العدل و وزير التجارة باقتراح من السلطة الوصية من بين الأعوان 

على الأقل و لهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية لهذه الذين يثبتون رتبة مفتش 
 . من نفس المرسوم 75الصفة طبقا لنص المادة 

                                                           

المؤرخ في  00/155، المعدل و المتمم الأمر رقم 91/19/9110المؤرخ في  10/99م القانون رق -1
 .93/19/9110،الصادر بتاريخ 03ج،ع.ج.ر.،يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،ج10/10/1200

  .511.محادي الطاهر، المرجع السابق،ص- 2
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ون على الأقل مهام الممارس ،( بنك الجزائر حاليا)أعوان البنك المركزي : الفئة الخامسة -و
محلفون أو المعينون بقرار من وزير العدل باقتراح من محافظ البنك ال ،مفتش أو مراقب

و الذين لهم ثلاث سنوات كحد أدنى من الممارسة الفعلية لهذه الصفة تطبيقا لنص  ،المركزي
الصرف تتم ، و معاينة هؤلاء الأعوان لجرائم من نفس المرسوم المذكور أعلاه 70المادة 

  .على مستوى البنوكعلى العموم أثناء مباشرتهم لمراقبة عمليات التجارة الخارجية التي تتم 

، حدد هذا 92/76/9772المؤرخ في  1لقرار الصادر عن وزير العدلا إلىو بالرجوع 
تشريع و التنظيم لخاصين مخالفة ال  الأخير قائمة لأعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة

 .حركة رؤوس الأموال من والى الخارجبالصرف و 

تهم في نطاق مخالفة التشريع و التنظيم او من أجل ممارسة أعوان هذه الفئات صلاحي
الخارج خول المشرع لكل الفئات  إلىالخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 

صلاحية تحرير محاضر المعاينة في حيث مكن لبعض الفئات دون غيرها صلاحيات أخرى 
 . إضافية

مر لأل  المتممالمعدل و  21/12/2112خ في المؤر  99-71مع العلم أن القانون رقم 
و المتضمن قانون الإجراءات الجزائية قد وسع  70/71/6211 المؤرخ في 11-655

الاختصاص في مجال إجراءات البحث و التحري من طرف رجال الضبطية القضائية، و 
ختصاص الموسع بالنسبة لجرائم الصرف و بعض الجرائم الأخرى، ذلك في محاكم ذات الا

 .محددة على سبيل الحصر

 .محاضر معاينة الجريمة: ثانيا

                                                           
،يتضمن تعيين أعوان البنك المركزي المؤهلين لمعاينة مخالفة 92/11/9114قرار صادر عن وزير العدل المؤرخ في  - 1

، الصادر بتاريخ 19ج،ع.ج.ر.التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج،ج
19/19/9114. 
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يقوم الأعوان المؤهلون قانونا لمعاينة جرائم الصرف كإجراء مشترك بين جميع الفئات  
  إذالوزير المكلف بالمالية و محافظ بنك الجزائر  إلىبتحرير محاضر معاينة ترسل فورا 

ين بالصرف و تشكل هذه المحاضر قاعدة لازمة لمتابعة مخالفة التشريع و التنظيم الخاص
 .رؤوس الأموال من و إلى الخارجحركة 

لذي ا 20/950أما أشكال إعداد هذه المحاضر و كيفيتها نظمها المرسوم التنفيذي رقم 
يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 

و كيفيات إعدادها المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  الخارج  إلىالأموال من و 
 . 75/72/9772المؤرخ في  72/667

 :محاضر معاينة الجريمةأ شكل 

تشكل محاضر المعاينة قاعدة لازمة لمعاينة و متابعة مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين 
الخارج، و يجب أن تتضمن محاضر المعاينة  إلىبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 

 المؤرخ في 1 72/667من المرسوم التنفيذي رقم  14البيانات التي حددتها المادة 
التشريع و التنظيم الخاصين الذي يضبط أشكال محاضر معاينة مخالفة  75/72/9772

ذه البيانات و تتمثل ه إعدادهاالخارج، و كيفيات  إلىبالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 
 : في

 الرقم التسلسلي. 

  القيام بها و ساعتها و أماكنها المحددةعند تاريخ المعاينات. 

  الذين يحررون المحاضر و صفاتهم اسم و لقب العون أو الأعوان الذي أو
 . قاماتهمو 

                                                           
، يضبط أشكال 29/959رقم ،يعدل و يتمم المرسوم التنفيذي15/14/9114المؤرخ في  14/111المرسوم التنفيذي رقم  - 1

مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و كيفيات إعدادها،  ةمحاضر معاين
 .12/14/9114،الصادر بتاريخ 19ج،ع.ج.ر.ج
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 ظروف المعاينة. 

فاعل عندما يكون ال هوية المسؤول المدنيتحديد هوية مرتكب المخالفة و عند الاقتضاء 
 .عندما يكون الفاعل شخصا معنويا قاصرا أو هوية الممثل القانوني

 طبيعة المعاينات التي تم القيام بها و المعلومات المحصل عليها. 

 ذكر النصوص المكونة للعنصر الشرعي للمخالفة. 

 و تقويمها وصف محل الجنحة. 

 لقيام بها بصفة مفصلةكل عنصر بإمكانه تحديد قيمة المعاينات التي تم ا. 

  الوثائق، محل الجنحة، وسائل النقل المستعملة : الإجراءات المتخذة في حالة حجز
 .في الغش

 الذي يحرر أو الذين يحررون المحاضر الأعوان توقيع العون أو. 

  توقيع مرتكب أو مرتكبي المخالفة أو عند الاقتضاء المسؤول المدني أو الممثل
 .رفض أحد هؤلاء التوقيع ينوه ذلك في المحضرو في حالة  الشرعي،

الأشخاص الذين أجريت  علاوة على ذلك، يشار في هذا المحضر إلى أن الشخص أو
تحريره و مكانه و أنه قد تلي و عرض عليهم عندهم المعاينات قد اطلعوا على تاريخ 

 .التوقيع

من  70في المادة و بعد تحرير محاضر المعاينة ترسل حسب الكيفيات المنصوص عليها 
 :وهي على النحو الأتي لف الذكر،االس 72/667المرسوم التنفيذي رقم 

 :تحرر محاضر المعاينة من قبل أعوان البنك المركزي المؤهلين في أربع نسخ – 6
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الثبوتية إلى محافظ بنك يرسل فورا أصل المحضر و نسخة منه مرفقتان بكل المستندات 
الوزير  إلىمحضر مرفقة بنسخة من المستندات الثبوتية لو ترسل نسخة من ا ،الجزائر

  .و تحفظ نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة ،المكلف بالمالية

يرسل فورا أصل  :في ثلاث نسخ ينالأخر تحرر محاضر معاينة الأعوان المؤهلين  – 9
المكلف بالمالية و تحفظ  الوزير إلىالمحضر و نسخة منه مرفقتان بكل المستندات الثبوتية 

   .نسخة على مستوى المصلحة التي قامت بتحرير محضر المعاينة

كانت قيمة محل  إذاالتجارة الخارجية و  علاقة بعمليةعندما ترتكب المخالفة دون  -  3
أو تساويها،ترسل نسخة من محضر المعاينة المحرر من قبل  577.777الجنحة تقل عن 

 .رئيس اللجنة المحلية للمصالحة إلىعون مؤهل 

 : حجية المحاضر -ب

الجزائية على خلاف  الإجراءاتمن قانون  9611 ة التي أوردتها المادةتخضع للقواعد العام 
و التي تمتاز بالقوة الجمارك بمناسبة مكافحة الجرائم الجمركية  إدارةتعدها  إليالمحاضر 

غير أن هذا  عن طريق التزوير، إلاها ضحدلا يمكن ينات و الثبوتية فيما ورد فيها من معا
من  76-72العامة للمالية طبقا لأحكام الأمر رقم  المفتشيةأعوان البنك المركزي و  لا يمنع

اتخاذ بعض التدابير لضمان تحصيل العقوبات المالية كتدبير حجز الأشياء  القابلة 
 .للمصادرة أو حتى الأشياء التي تضمن سداد الغرامة

                                                           
فيها بنص خاص في الأحوال التي يخول القانون ''من قانون الإجراءات الجزائية بنصها على 612انظر المادة  - 1

لمأموري الضبط القضائي أو الموظفين و أعوانهم الموكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سلطة إثبات جنح في محاضر 
 .''أو تقارير تكون لهذه المحاضر أو التقارير حجيتها ما لم يدحضها دليل عكسي  بالكتابة أو شهادة الشهود
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لى طلب وزير المالية أو أحد أو بناء ع ما يمكن لمحافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه،ك
ممثليه من اتخاذ تدبير منع المخالف من القيام بكل عملية صرف مرتبطة بنشاطاته 

 .1المهنية،و ترفع هذه التدابير عند إجراء المصالحة أو بصدور حكم قضائي

 مكرر 70يتضح من نص المادة : وان المعاينةالصلاحيات الخاصة ببعض فئات أع: ثالثا
أن المشرع حدد  76-72بموجب الأمر  99-21 المستحدثة اثر تعديل الأمر رقم

جريمة الصرف و يتضح من نص المادة أنها صلاحيات بعض الأشخاص المؤهلين لمعاينة 
البنك تقرر صلاحيات فئة محددة من الأشخاص المؤهلين و المتمثلة في أعوان المالية و 

 .المؤهلين دون تحديد صلاحيات باقي الأشخاص المركزي

تتمثل هذه الصلاحيات في  :مكرر 70صلاحيات الأشخاص المحددين في نص المادة  - أ
 .اتخاذ تدابير الأمن و دخول المساكن و الاطلاع على الوثائق

 إدارةلأعوان  :حق اتخاذ تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية -
و البنك المركزي الحق في اتخاذ كل تدابير الأمن المناسبة لضمان المالية 

هو معمول في المادة  تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها المخالف مثلما
 22/10/1990المؤرخ في  11-90قانون الجمارك رقم  إلىبالرجوع الجمركية، و 

المؤهلين لمعاينة عوان لأل الإطارتخول في هذا  1-231نجد أن المادة   2
و حق حجز البضائع  الجرائم الجمركية حق حجز البضائع الخاضعة للمصادرة،

التي هي في حوزة المحالف كضمان في حدود الغرامات المستحقة قانونا الأخرى 
 .و أية وثيقة ترافق هذه البضائع

                                                           
التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى  مخالفة'' خلوة إيهاب، محاضرة بعنوان  - 1

 .، في إطار التكوين المستمر للقضاة،مجلس قضاء قسنطينة12/15/9111الخارج، ألقيت يوم 
،الصادر بتاريخ 01ج،ع.ج.ر.، يتضمن تعديل قانون الجمارك، ج99/10/1220المؤرخ في  20/11القانون رقم  - 2

94/10/1220. 
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 مكرر للأعوان المؤهلين التابعين  10أجازت المادة : حق دخول المساكن و تفتيشها
، وبالرجوع الى قانون الجمارك السالف المساكنالمالية أو البنك المركزي دخول  لإدارة

جمركي  إجراء إطارمنه أجازت لأعوان الجمارك في  1-39الذكر نجد أن المادة 
 : ذلك وفق الشروط الآتيةتفتيش المنازل على أن يتم 

 لإدارةمن قبل المدير العام  التفتيش مؤهلينلجمارك الذين يباشرون أن أعوان ا -
  .الجمارك

أن يحصلوا على الموافقة الكتابية من الهيئة القضائية المختصة التي تكون طبقا  -
لمعدلة بموجب القانون رقم الجزائية و ما يليها ا الإجراءاتمن قانون  33للمادة 

يجوز لضباط الشرطة القضائية  فانه لا 21/12/2112المؤرخ في  12/22
أو . مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهم ساهموا في جريمة الصرف إلىالانتقال 

التفتيش  لإجراءالمرتكبة  ا أو أشياء لها علاقة بالأفعال الجنائيةأنهم يحوزون أوراق
مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق مع وجوب  بإذن إلا

بهذا الأمر قبل الدخول إلى المنزل و الشروع في التفتيش و يجب أن  استظهار
بيان وصف الجرم موضوع البحث على الدليل و عنوان الأماكن  يتضمن الإذن 

و . البطلانطائلة الحجز فيها و ذلك تحت  إجراءالتي ستتم زيارتها و تفتيشها و 
وقع التفتيش في  إذانه الجزائية  أ الإجراءاتمن قانون  35طبقا لأحكام المادة 

تعذر ذلك يعين  إذامسكن المشتبه به فانه يجب أن يحصل التفتيش بحضوره و 
امتنع عن ذلك أو كان هاربا  إذاممثلا له من طرف ضباط الشرطة القضائية، و 

يستدعي ضباط الشرطة القضائية لحضور تلك العملية شاهدين من غير 
التفتيش في مسكن شخص أخر يشتبه حصل  إذاالموظفين الخاضعين لسلطته، و 

حضوره وقت نه يتعين الإجرامية فاأنه يحوز أوراق أو أشياء لها علاقة بالأفعال 
 .السابقة الإجراءات عذر ذلكالتفتيش و أن ي إجراء
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 22-12ة المعدلة بموجب القانون الجزائي الإجراءاتمن قانون  00المادة  إلىجوع و بالر 
عملية تفتيش المساكن و معاينتها  إجراءتحدد الوقت الذي لا يمكن خلاله  فإنهاذكور سلفا الم

 .الساعة الثامنة ليلا إلىو ذلك من الساعة الخامسة صباحا 

في كل محل سكني أباحت عملية التفتيش و المعاينة و الحجز  14فقرة  39لكن نفس المادة 
ر بالجرائم المتعلقة بالتشريع أو غير سكني في كل ساعة ليلا أو نهارا عندما يتعلق الأم

سبق من وكيل الجمهورية المختص الم الإذنالخاص بالصرف بشرط الحصول على 
 .يصدره ضباط الشرطة القضائية المختصين بإذنقاضي التحقيق بنفسه أو أو 

البحث و التحري عن جرائم الصرف  إطارو تبعا لذلك يمكن القول أن تفتيش المساكن في 
المالية أو البنك المركزي غير أن ممارسة هذا الحق  لإدارةلين التابعين حق للأعوان المؤه

السلطة القضائية المختصة، أي وكيل الجمهورية في  إذن مكتوب مسبق منموقوفة على 
 .هذه الحالة

 المعدل و  92-21من الأمر رقم  70أجازت المادة  :حق اتخاذ التدابير التحفظية
التحفظية ضد مرتكب  الإجراءاتالمتمم لمحافظ بنك الجزائر اتخاذ على سبيل 

ناسبة من أجل منعه من القيام بأية عملية صرف أو حركة مالمخالفة كل التدابير ال
الخارج، ترتبط بنشاطاته المهنية و يمكن له رفع هذا المنع  إلىرؤوس الأموال من و 

ور حكم قضائي و نذكر من بين هذه التدابير منع صدمصالحة أو  إجراءبمجرد 
 .1جالخار  إلىتوطين ملفات الاستيراد و منع التحويلات 

 و ''على أنه  مكرر 70من المادة تنص الفقرة الأخيرة  :حق الاطلاع على الوثائق
و ممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريع  ....يمكنهم أيضا 

بصدد الإحالة إلى هذه التشريعات المبينة في الفقرة الأخيرة و  ''الجمركي و الجبائي

                                                           
 .439.، المرجع السابق،ص19أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجزء الثاني،  ط - 1
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من قانون الجمارك السالف الذكر، قد خولت حق  76 فقرة 00المادة  أعلاه فتكون
ة و التجارية و المحاسبية و كل المالي  الاطلاع على كل أنواع الوثائق و المستندات

، و الفواتير، و سندات التسليم، و الآلي بالإعلامو المتعلقة  طيسيةاالمغنالأقراص 
غيرها من الأنواع  إلىو عقود النقل و الدفاتر و السجلات المختلفة،  الإرسالجداول 

 إظهار إلىالأخرى التي يمكن للأعوان مطالبتها، كونها تخدم مصلحتهم و تؤدي 
هذا دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني، مادام الأعوان ملزمين الحقيقة، و 

  .قانونا بحفظ السر المهني، و لا بحجة سرية الأعمال

 أي صلاحيات كل : صلاحيات باقي الأشخاص المؤهلين لمعاينة جريمة الصرف -ب
ضباط الشرطة القضائية، و الأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية و قمع  من 

معاينة جريمة الصرف، ليس لضباط  الشرطة القضائية و لا  إطارالغش، في 
للأعوان المكلفين بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش أي حق أخر غير الحقوق التي 

النصوص التي تحكمهم، و هكذا فليس ثمة ما يمنع ضباط  إطاريتمتعون بها في 
الجزائية  الإجراءاتالصلاحيات التي يستمدونها من قانون  إطارالشرطة القضائية في 

 مكرر 70في المادة و هي نفس الصلاحيات التي يتمتع بها الأعوان المحددين 
 .باستثناء حق الاحتجاز

بالتحقيقات الاقتصادية و قمع الغش في في حين تنحصر صلاحيات الأعوان المكلفين 
ات الدخول إلى المساكن و الحجز معاينة و إثبات جريمة الصرف دون أن تكون لهم صلاحي

 .1 الاطلاع على الوثائقو 

 :متابعة الجريمة: الفرع الثاني

السالف الذكر تعديلات جوهرية في باب المتابعة  72-67أدخل الأمر رقم  -
 .1 و ميعاد المتابعةالمتابعة القضائية تخص المبادرة ب

                                                           
 .992.، المرجع السابق،ص19الوجيز في القانون الجنائي الخاص،ط أحسن بوسقيعة، - 1
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 :المبادرة بالمتابعة: أولا

نجد أن المشرع الجزائري قد حذف الشكوى كشرط أساسي لتحريك الدعوى العمومية في جرائم 
حيث يلاحظ  99-21التي كانت تشترط ذلك في الأمر   72الصرف و ذلك بإلغاء المادة 

أنها أوقفت المتابعة الجزائية في جرائم الصرف على وجوب تقديم شكوى من طرف وزير 
 11-14من الأمر  12أنها عدلت بمقتضى المادة  إلاالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين بذلك، 

لكي يشمل هذا الاختصاص كل من وزير المالية و محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما 
 .ضلهذا الغر 

حيث رد الاعتبار لبنك الجزائر فيما يخص التجارة الخارجية  إلىو كان هذا التعديل يهدف 
أنه يملك الأجهزة و الصلاحيات الكافية و الملائمة في رقابة عمليات الصرف و حركة 

الخارج و كشف كل خرق للقانون، و هنا لم يضع المشرع أيضا  إلىرؤوس الأموال من و 
  .شكلا محددا يجب أن تفرغ فيه الشكوى

المالية شخصيا كان الأمر واضحا فيما يخص الشكوى التي ينبغي أن يقدمها وزير  فإذا
محافظ بنك الجزائر فان المشرع لم يأت بتوضيحات عن طريقة تأهيل ممثليها في تقديم أو 

منشور رقم  72/70/6220أن وزير المالية في هذا الصدد قد أصدر بتاريخ نجد الشكوى، و 
حدد فيه قائمة ممثليه المؤهلين لتقديم شكوى من أجل جرائم الصرف و تم توزيع   2 223

موظفي المفتشية العامة للمالية الجريمة على أعوان الجريمة، الاختصاص حسب قيمة محل 
مديري الخزينة الجهوية و المديرية العامة للخزينة،لكن لابد أن نشير إلى أن نشير إلى أن و 

، و لذلك فهي مرشحة للتعديل فيما يتماشى مع 99-21هذه القائمة وضعت في ظل الأمر 
 .763-72صدور الأمر رقم 

                                                                                                                                                                                     
 .404.،المرجع السابق،ص14أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،ط - - 1
يتعلق بتحديد مجالات تدخل مختلف مصالح وزارة المالية  1220أوت /12المؤرخ في.ع.أ/م.و/093منشور رقم  - 2

 .مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارجقمع المعنية بتطبيق نظام 
 .514.محادي الطاهر،المرجع السابق،ص - 3
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من تأهيل أما بالنسبة لممثلي محافظ بنك الجزائر فان هذا الأخير يؤهلهم بموجب مقرر يتض
من بنك الجزائر بصفته ممثل لمحافظ بنك الجزائر أمام المحاكم، و عليه فعدم تقديم  إطار

 .ذكورة يترتب عليه بطلان المتابعةالم للإجراءاتالشكوى طبقا 

أما فيما يخص سحب الشكوى و أثرها على الدعوى العمومية فبالرجوع الى القواعد العامة 
كانت هذه الأخيرة شرطا لازما  إذانجد أن الدعوى العمومية تنقضي بمجرد سحب الشكوى 

 .للمتابعة

إلا أن المشرع الجزائري و تفاديا لعرقلة جهاز العدالة خاصة دور النيابة العامة في تحريك 
، و بذلك فعلى 14-11من الأمر  13بموجب المادة  19عوى العمومية ألغى المادة الد

النيابة العامة في متابعة جرائم الصرف بالتحريك و المباشرة دون قيد الشكوى بالإضافة إلى 
حماية الأطراف المتضررة من بينها الوسيط المعتمد و أعطاه المشرع حق تقديم شكوى و 

 .1زائيالقضاء الج إلىاللجوء 

   :ميعاد المتابعة: ثانيا

بموجب الأمر رقم  إلغائهاقبل  22-92في فقرتها الأخيرة من الأمر رقم  19كانت المادة 
 . معاينة الجريمة أشهر من يوم 4لم تتم المصلحة في أجل  إذا بأنهتقضي   ،11-14

، و ذلك من أجل المتابعة، وتبعا لما اقليمياوكيل الجمهورية المختص  إلىيرسل الملف و 
أشهر من يوم معاينة الجريمة  4وكيل الجمهورية قبل مهلة  إلىسبق فان تقديم الشكوى 

 .يترتب عنه في ظل التشريع السابق بطلان المتابعة و الحكم بعدم قبول الدعوى العمومية

أشهر التي  14ة أن وكيل الجمهورية تحرر من مهل المادة،هذه  إلغاءو يبدو من خلال 
 .كانت قيدا على تحريك الدعوى العمومية

                                                           
في التشريع الجزائري،منشورات مركز البحوث القانونية و أرزقي سي حاج محمد،جريمة الصرف - 1

  .119.،ص9119القضائية،الجزائر،
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و من ثم أصبح غير ملزم بأي قيد زمني لتحريك الدعوى العمومية، غير أنه يستشف من 
المستحدثة بموجب  4مكرر  9 إلى 1مكرر  9مكرر المعدلة و المواد  19أحكام المادة 

أعاد ترتيبه من  إنماأن المشرع لم يتخلى بصفة مطلقة عن القيد الزمني و  14-11الأمر 
بدون قيد زمني يجوز فيها  خلال تمييز المشرع بين الحالات التي تكون فيها المتابعة الجزائية

الحالات التي لوكيل الجمهورية تحريك الدعوى فور تلقيه محضر معاينة الجريمة، و بين 
المصالحة، كما يأتي  إجراءمقيدة بقيد زمني يتمثل في مهلة  تكون فيها المتابعة الجزائية

 .بيانه

 :الحالات التي يتابع فيها وكيل الجمهورية بدون قيد، فور تلقيه محضر المعاينة - أ

 2الحالات التي لا تجوز فيها المصالحة، و عددها أربعة، و هي محددة في المادة  6-أ
 : كالأتي 72-67من الأمر  6كرر م

 مليون دينار جزائري 21كانت قيمة محل الجنحة تفوق  إذا. 

 كان المخالف عائدا إذا. 

 سبق أن استفاد المخالف من المصالحة إذا. 

 بجريمة تبييض الأموال أو المخدرات أو الفساد  مقترنةكانت جريمة الصرف  إذا 

 .أو الجريمة العابرة للحدود الوطنية المنظمةأو الجريمة 

تفوق أو الحالات التي تكون فيها المصالحة جائزة و قيمة محل الجنحة تساوي  9 - أ
 : لأتي بيانها المبلغ

 1.111.111  دج أو أكثر في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات
بمناسبة التوطين  التجارة الخارجية، و يتعلق الأمر أساسا بجرائم الصرف المرتكبة

 .البنكي لعمليات الاستيراد و التصدير
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 511.111  دج أو أكثر في الحالات الأخرى، أي عندما يتعلق الأمر بجرائم الصرف
 .عمليات التجارة الخارجيةإطار المرتكبة خارج 

  :المصالحة بإجراءبمهلة خاصة  مقيدةمتابعة التي يكون فيها لاالحالات -ب

المصالحة، بحيث لا يمكن لوكيل الجمهورية  إجراءمقيدة بمهلة  تكون المتابعة -1-ب
 : الدعوى العمومية مباشرة بعد تلقيه محضر المعاينة، في حالة توافر شرطين و هماتحريك 

 مرتكب المخالفة غير عائد و لم يسبق له أن أي )كانت المصالحة جائزة  إذا
الجرائم المذكورة في  بإحدىالاستفادة من المصالحة و الجريمة المرتكبة غير مقترنة 

 .1مكرر 9المادة 

  دج في  1.111.111دج أو أقل من 511.111و كان محل الجنحة أقل من
 .الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة بعمليات التجارة الخارجية

إذا توافر الشرطان المذكوران يتعين على وكيل الجمهورية أن ينتظر مدة شهر من  -2-ب
 قد قدم طلب المصالحة أم لا،  تاريخ معاينة الجريمة ثم يتأكد مما إذا كان مرتكب المخالفة

 : صرف كالأتيو يت

 نقضت مهلة شهر من تاريخ معاينة الجريمة و لم يتقدم مرتكب المخالفة بطلب  إذا
في هذه الحالة لجنة المصالحة المختصة، يكون لوكيل الجمهورية  إلىالمصالحة 

 .متابعة مرتكب الجريمة

  يتعين على وكيل لمخالفة طلب المصالحة في مهلة شهرقدم مرتكب ا إذاأما ،
لجنة المصالحة التي يجب عليها أن تفصل  ينتظر قرارالجمهورية في هذه الحالة أن 

وكيل الجمهورية  إخباركما يجب عليها  إخطارهافي الطلب خلال شهرين من 
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و تقوم المتابعة  ،يحفظ الملفوافقت اللجنة على طلب المصالحة  فإذابقرارها، 
 .1رت اللجنة رفض طلب المصالحةقر  إذاالقضائية في حالة ما 

 : مباشرة الدعوى العمومية: ثالثا

تعتبر سلطة مباشرة الدعوى العمومية من اختصاص النيابة لوحدها بما لديها من سلطة 
في حفظ الشكوى، أما أو تقدير ملائمة المتابعة باختيار الطرق المباشرة لمتابعة المخالفة 

في الخصومة فان القوانين  بنك الجزائربالنسبة لمركز الوزير المكلف بالمالية و محافظ 
أي دور في  المنظمة لجرائم الصرف لم تولي لا لوزير المالية و لا لمحافظ بنك الجزائر 

 .2يتوقف دورها في تحريك الدعوى بتقديم شكوى لا غير إذالخصومة،

 آثارهاالمصالحة في جريمة الصرف و : المطلب الثاني

الصلح سواء بين الجاني و المجني  إجراءرغم أن الأصل في المسائل الجنائية عدم جواز 
الجاني من المتابعة،  إفلاتالمتابعة و  إنهاءعليه أو الجاني و ممثل النيابة العامة و بالتالي 

المتابعة في بعض الجرائم التي علقت    إنهاء إمكانيةأن لهذا الأصل استثناء ألا و هو  إلا
المشرع الجزائري بموجب الفقرة الأخيرة من ، كما أجاز تابعة فيها بشكوى من المجني عليهالم

كان  إذالجزائية أن تنقضي الدعوى العمومية بالمصالحة،  الإجراءاتمن قانون  12المادة 
نظم جرائم خاصة تضمنت القانون يجيزها صراحة و بالفعل ظهرت عدة نصوص تشريعية ت

المصالحة فيها صراحة و تعتبر الجرائم ذات الطابع المالي و الاقتصادي و  إجراء إيجاز
ق نظام الصلح لما لها من يمنها جرائم صرف ، من الجرائم الرائدة التي عرفت تطب

 .3خصوصية  من جهة و لما يحققه الصلح من مزايا من جهة أخرى

                                                           
 405.،المرجع السابق،ص14أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص،ط - 1
 .513.محادي الطاهر،المرجع السابق،ص - 2
الديوان الوطني ،11المادة الجمركية بوجه خاص،طأحسن بوسقيعة، المصالحة في المواد الجزائية بوجه عام و في  - 3

 .14.،ص9111الأشغال التربوية،
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استثنائيا فقد أحاطها المشرع بقيود و عمل على حصر  إجراءاو لطالما أن المصالحة تعد 
 .لإجرائهامتعلقة بأطراف المصالحة  إجرائية، فوضعت لها شروط موضوعية و أخرى أثارها

شروط المصالحة و الثاني الأول فرعين الأول يتضمن  إلىوقد ارتأينا أن نقسم هذا المطلب 
 .الناتجة عنها الآثار

 ةلمصالحشروط ا: الفرع الأول. 

لصحة المصالحة لابد من توافر شروط موضوعية تخص تحديد الجريمة التي يجوز فيها 
التي ينبغي أن تمر منها المصالحة لاسيما تقديم طلب  إجرائيةالمصالحة و كذا شروط  إجراء

 .و دراسته من طرف اللجان المؤهلة لذلك

 :الشروط الموضوعية: أولا 

لم يجعل المشرع خلافا بين صورة أو أخرى من جرائم ، 14-11رقم قبل صدور الأمر  
الصرف في مجال المصالحة، و بالتالي فإجراؤها سواء كان محل الجريمة نقودا أم أحجارا أم 

م تعد المصالحة جائزة بدون قيد معادن ثمينة، و لا يهم إن كان الجاني عائدا أم لا ، لكن ل
المستحدثة التي  11مكرر 19المادة لا شرط فأصبحت تخضع لقيود موضوعية فرضتها و 

 : المصالحة في أربع حالات تمنع إجراء

  مليون دج21إذا كانت قيمة محل الجنحة تفوق. 
 إذا كان المخالف عائدا . 
 إذا سبق أن استفاد من المصالحة. 
 لأموال أو المخدرات أو الفساد إذا كانت جريمة الصرف مقترنة بجريمة تبييض ا 

 .الوطنية العابرة للحدودالجريمة المنظمة أو 

 :الإجرائيةالشروط :  ثانيا
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، ليست حقا لمرتكب كما هو الحال في المجال الجمركي إن المصالحة في مجال الصرف،
هي مكنة جعلها  إنما، و للإدارةفي جميع الحالات بالنسبة  إلزامي إجراءالجريمة و لا هي 

 للسلطاتيجوز لمرتكب المخالفة أن يطلبها و يجوز المشرع الجزائري في متناولهما بحيث 
 .العمومية المختصة منحها

وتبعا لذلك يشترط القانون في مجال الجنح المتعلقة بالصرف أن يقدم مرتكب المخالفة طلبا 
ذلك في الحالات التي يجيزها  طلبه وو أن توافق هذه الأخيرة من خلال لجانها على  للإدارة
 .1القانون

 :المخالفة طلب مرتكب - أ

المصالحة لابد أن يقدم مرتكب المخالفة أو من يمثله قانونا طلبا يأتي وفقا للشروط  لإجراء
الهيئات المختصة قانونا للنظر و الفصل فيه، و قد  إلىالمصالحة يقدمه  بإجراءالقانونية 

المصالحة في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و  إجراءحدد شروط 
بالمرسوم الخارج و كذا تنظيم لجان المصالحة و سيرها  إلىحركة رؤوس الأموال من و 

أنه بإمكان مرتكب جريمة ....""منه تنص على 12المادة  أنحيث   2 45-11التنفيذي رقم 
من  %211الكفالة يساوي  إيداعبوصل المصالحة بطلب مرفقا  إجراءالصرف أن يطلب 

 ....."".قيمة محل الجنحة و بنسخة من صحيفة السوابق القضائية

من المرسوم  79الأصل أن يكون الطلب كتابيا ، و لكن لم تلزم المادة  :شكل الطلب -6-أ
يكون الطلب كتابي أو شفوي، كل ما في الأمر أن  المذكور سابقا أن 45-11التنفيذي رقم 

الطلب يجب أن يتضمن مايفيد التعبير الصريح للمخالف عن رغبته في المصالحة مع 
 .على أن يقدم الطلب من الشخص المؤهل قانونا لذلك الإدارة

                                                           
 .451.،المرجع السابق،ص 14الجزء الثاني،طأحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجنائي الخاص، - 1
الفة ،يحدد شروط و كيفيات إجراء المصالحة في مجال مخ92/11/9111المؤرخ في  11/45المرسوم التنفيذي رقم  - 2

التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، و كذا تنظيم اللجنة الوطنية و اللجنة 
 .10/19/9111،الصادر بتاريخ 01ج،ع.ج.ر.المحلية للمصالحة و سيرها،ج
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 الأولىالمستحدثة في فقرتها   21مكرر  19حددت المادة :  ميعاد تقديم الطلب -2.ا
بقمع مخالفة التشريع و التنظيم المتعلق  2111-10-22المؤرخ في  14-11 الأمربموجب 

لمرتكب المخالفة لتقديم  جلاأ، الخارج إلىمن و  الأموالالخاصين بالصرف و حركة رؤوس 
 .يوما من تاريخ معاينة المخالفة 41 أقصاهطلب المصالحة 

للفصل في  إخطارهامن تاريخ يوما  21 أقصاهلجان المصالحة المختصة اجل  أمامو يكون 
 (.الفقرة الثانية  2مكرر  19المادة ) الطلب المصالحة 

المصالحة تحول دون تحريك الدعوى العمومية و من ثم لا تباشر  إجراءاتإن  الأصل
) النيابة العامة المتابعات الجزائية خلال الفترة المحددة لتقديم طلب المصالحة و الفصل فيه 

 14مكرر  19ن المادة ، غير أ( ن تاريخ معاينة الجريمة وم مي 91و  21ما بين 
المذكور سابقا ، نصت على حالات لا تحول فيها  14-11رقم  الأمرالمستحدثة بموجب 

بالحالات التي تكون فيها  الأمرالمصالحة دون تحريك الدعوى العمومية و يتعلق  إجراءات
 :بيانه  الأتيتفوق المبلغ  أوقيمة محل الجنحة تساوي و المصالحة جائزة 

في الحالات التي تكون الجريمة ذات علاقة  أكثر أودج 1.111.111.11 -
المنصوص عليها في  بالأفعال أساسا الأمربعمليات التجارة الخارجية ، و يتعلق 

المعدل و المتمم المرتكبة بمناسبة التوطين  22-92 الأمرمن  الأولىالمادة 
 .و التصدير الاستيرادالبنكي لعمليات 

 بالأفعال الأمرعندما يتعلق  أي، الأخرىفي حالات  أكثر أودج  511.111 -
رقم  بالأمرالمعدل و المتممة  22-92 الأمرمن  2المنصوص عليها في المادة 

 الأشخاصالمرتكبة من طرف المسافرين و بصفة عامة كافة  الجرائمو  11-14

                                                           
يمكن كل من ارتكب  ،1مكرر 2دون المساس بأحكام المادة ''المذكور سابقا 14-11من الأمر  9مكرر  2المادة - 1

الأموال من و إلى الخارج، أن يطلب إجراء المصالحة في مخالفة للتشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس 
يوما ابتداء من تاريخ معاينة المخالفة،و يتعين على لجنة المصالحة المختصة الفصل في الطلب ( 41)أجل أقصاه ثلاثون 

  .من تاريخ إخطارها يوما( 01)في أجل أقصاه ستون 
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الذين لا علاقة لهم بالتجارة الخارجية و كذا جرائم الصرف التي يرتكبها المخالفون 
 .التجارة الخارجية إطارخارج 

-11من المرسوم رقم   41تلزم المادة : كفالة عند تقديم الطلب  إيداعضرورة  -4.ا
من قيمة محل الجنحة  %211كفالة ، تمثل  بإيداعسالف الذكر مقدم الطلب  45

 . فادة من المصالحة لدى المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل للاست

و هذا الالتزام يسري على الشخص الطبيعي و على الشخص المعنوي على حد 
 .الملغى 111-14 التنفيذيفي المرسوم  %41حيث كانت مبلغ الكفالة  سوى،

حين صدور الحكم  إلى الإيداعالكفالة في حالة و في حالة رفض الطلب ، تبقى 
 .النهائي 

 اللجان المحلية أو إلى إلىيوجه الطلب ،  الطلب إليهاالجهة التي ترسل  -3.ا
 : الأتياللجنة الوطنية للمصالحة بحسب قيمة محل الجنحة ، على النحو 

اللجنة  إلىدج ، يوجه الطلب  511.111كانت قيمة محل الجنحة لا تتجاوز  إذا -
-11من المرسوم  12المادة ) تواجدة على مستوى كل ولاية ، المالمحلية للمصالحة

 2 (.المذكور سابقا  45

 أودج  2.111.111و تقل عن  511.111كانت قيمة محل الجنحة تتجاوز  إذا
-11من المرسوم  13المادة ) اللجنة الوطنية للمصالحة  إلىتساويها يوجه الطلب 

مكرر من  9و تتكون اللجنة المحلية للمصالحة ، طبقا للمادة ( .المذكور سابقا  45

                                                           
من قيمة  %911يجب أن يودع المخالف كفالة تساوي ''المذكور سابقا 45-11من المرسوم التنفيذي رقم  14المادة  - 1

  ''المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل ىمن المصالحة، لد ةمحل الجنحة، للاستفاد
كانت محل الجنحة تساوي  إذاالمصالحة،  بإجراءيمكن أن تقوم اللجنة المحلية للمصالحة ''من المرسوم نفسه  0المادة  - 2

 %911 -:دج أو تقل عنها و ذلك مقابل دفع مقابل المصالحة الذي يحسب بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح ما بين 511.111
 .كان المخالف شخصا طبيعيا إذامن قيمة محل الجنحة، %951 إلى
 .كان المخالف شخصا معنويا ا، إذمن قيمة محل الجنحة %311 إلى 411%-
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 إدارة، رئيسا ممثل السابق الذكر، من مسؤول الخزينة في الولاية 14-11 الأمر
ديرية الولائية التجارة الضرائب لمقر الولاية و ممثل الجمارك في الولاية و ممثل الم

 .أعضاء

النص من الوزير المكلف بالمالية فيما تتكون اللجنة الوطنية للمصالحة ، طبقا لنفس 
ثل العامة للمالية و مم المتفشيةممثله ، رئيس المديرية العامة للمحاسبة و ممثل  أو

ل برتبة ، الكة و قمع الغش و ممثل بنك الجزائرالمديرية العامة للرقابة الاقتصادي
 .مدير الوكالة القضائية للخزينة أمانتها، و يتولى  أعضاءقل لأمدير على ا

المكلفة بالمالية  الوزارةلدى  على أنه تنشأ الأخيرة نفس المادة في فقرتها أضافتو 
، تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق الجزائر بطاقية وطنية للمخالفين بنكو 

 .1التنظيم 

كانت اللجنة  14-11رقم  الأمربموجب ( مكرر  9) و قبل تعديل هذه المادة  -
رئيسا و ممثل رئاسة  الجمهورية،الوطنية للمصالحة تتكون من ممثل رئيس 

و يتولى  أعضاء الجزائري، المركزي البنكوزير المالية و محافظ  الحكومية،
 .الماليةوزير  أمانتها

ة الوطنية نتعليقات كثيرة على تشكيل اللج و كانت للدكتور بوسقيعة تحفظات و -
: " حيث عبر عليها  14-11بالأمر للمصالحة و صلاحياتها قبل التعديل 

 511.111حل الجنحة تتجاوز متختص اللجنة الوطنية بالقضايا التي فيها قيمة 
ب لعرضه على هذه اللجنة المستوى المطلو  إلىهو مبلغ بسيط لا يرقى دج    و 
 ".المرموقة

                                                           
، يحدد كيفيات تنظيم و سير البطاقية الوطنية 9119جويلية  12المؤرخ في  992-19أنظر المرسوم التنفيذي رقم  - 1

ج، ع .ج.ر.الخارج،ج إلىللمخالفين في مجال مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و 
 .9119جويلية 15، الصادر بتاريخ 31
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 أخرلبات المصالحة بعد اللجنة الوطنية بالنظر في ط مسالة اختصاص تأخذو  -
، ففي هذه تفوقها أودج  51.111.111كانت قيمة محل الجنحة تساوي  إذا

الحكومة التي  إلىو تحيل الملف  رأيهاالحالة تبدي اللجنة الوطنية للمصالحة 
 .ث فيهحتقوم بعرضه على مجلس الوزراء للب

تبحث في طلبات  إداريةمجرد  إلىفيصبح مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 
درجة تسمح لمجلس الوزراء الاجتماع و  إلىن قضايا الدولة قلت المصالحة و كأ

ن لا تتعدى ت الطابع الخاص التي من المفروض أالمسائل ذاالمداولة حول هذه 
 .الماليةمستوى وزير 

عليه المشرع في هذا الخصوص بدعة لا  أقدم، إن ما يعةو في تقديرنا يقول بوسق" 
فالمشرع اخذ بكل ملاحظاتنا كما يتجلى " مبرر لها و لا مثيل لها في القانون المقارن 

ذلك من خلال التشكيلة الجديدة للجنة الوطنية للمصالحة و اختصاصها التي جاء بها 
نه فادخل التعديل ، كما سبق بيا 2111-10-22المؤرخ في  14-11رقم  الأمر

 .1دج  21.111.111:تحديد سقف مبلغ محل الجريمة ب 

 : الإدارةالمرخص لهم بالتصالح مع  الأشخاص-ب

المعدل و المتمم المصالحة في جرائم الصرف و  22-92رقم  الأمرمن  9تجيز المادة 
 .التنظيم إلى إجرائهابخصوص شروط  أحالت

منه  2، نجد إن المادة ، السالف الذكر 45-11تنفيذي رقم المرسوم ال إلىو بالرجوع 
التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس  إزاءة فترخص لكل من ارتكب مخال

 .المصالحة إجراءالخارج  إلىمن و  الأموال

                                                           
 .441.،المرجع السابق،ص19،طلوجيز في القانون الجنائي الخاصأحسن بوسقيعة،ا - 1
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 لإجراءالمطلوبة  الأهلية؟ ما هي المرخص لهم بالمصالحة  الأشخاصو من هم هؤلاء 
 المصالحة ؟ 

و المتمم السالف الذكر يمكن حصر المرخص له المعدل  22-92رقم  الأمر إلىبالرجوع 
 .المخالفةبالتصالح في مرتكب 

 1 1-33ن المادة أ أساسعلى  شريكا، أو أصلياقد يكون مرتكب المخالفة فاعلا  -
تعاقب الشريك في الجنحة بالعقوبة المقررة للفاعل  الجزائري،من قانون العقوبات 

  .الأصلي

 الأمرمن  5شخصا معنويا ،باعتبار إن المادة  أوشخصا طبيعيا  أيضايكون  قد -
 .لمسؤولية الجزائية للشخص المعنويالمذكور سابقا تقر ا 22-92رقم 

كان مرتكب المخالفة شخصيا طبيعيا يشترط فيه  إذا :الطبيعيالشخص  -1.ب -
المطلوبة لمباشرة حقوقه المدنية و من ثم يجب إن يكون بالغا  بالأهليةإن يتمتع 

 .العقليةمتمتعا بقواه 

نظرا لاختلاف سن الرشد في " البالغ" التساؤل حول المقصود بمفهوم  يثورو 
ببلوغ سن الثامنة  الأولالجزائي و المدني حيث يكون سن الرشد في القانون القانونين 

 .ر في القانون الثانين التاسعة عشو ببلوغ س    عشر

الطبيعة القانونية  بالاختلافعن هذا التساؤل  الإجابةنقصد ؟ تختلف  فأيهما
غلبنا طابع العقد المدني عليها يكون سن  فإذا الصرف،للمصالحة في مجال جرائم 

غلبنا الجزائي على المصالحة يكون سن الرشد ببلوغ  إذاو  عشر،الرشد ببلوغ التاسعة 
 .عشر الثامنة

                                                           
 .''يعاقب الشريك في الجناية أو الجنحة بالعقوبة المقررة للجناية أو الجنحة''من ق ع  1فقرة 33المادة  - 1
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و من  1 إداريااعتبار المصالحة في الجريمة الجزائية بوجه عام جزاء  إلىيميل الفقه 
 .عشرالمصالحة في الجرائم الصرف لمن بلغ سن الثامنة  إجراءثم نقول بجواز 

التمييز بين القاصر الذي ففي هذه الحالة يجب  قاصرا،و قد يكون مرتكب المخالفة 
 .يبلغهامن لم  بلغ سن الثالثة عشر من عمره و بين

المادة ) سؤول المدني من بلغ سن الثالثة عشر فيجوز له التصالح عن طريق الم فأما
  ( السابق الذكر 2111-4-5المؤرخ في  45-11من المرسوم التنفيذي رقم  2 - 2

 .من يتولى ولايته أووالدته  أوقاصر و المسؤول المدني هو و الوالد ال

   ، 2 (ق ع  من 1فقرة  39المادة) سال جزائيا عشر فلا يثة من لم يبلغ سن الثال أما
 .و من ثم فلا مجال للحديث عن المصالحة فيما يخصه

كان مرتكب المخالفة شخصا معنويا، يجوز له التصالح  إذا :الشخص المعنوي 2-ب
السالف  45-11من المرسوم التنفيذي رقم  2-2المادة )بواسطة ممثله الشرعي

 (.الذكر

و في القانون المقارن خول المشرع الفرنسي حق التصالح لإدارة الجمارك و الوزير 
و حدد المرسوم رقم  ،3من قانون الجمارك الفرنسي  451المكلف بالميزانية في المادة 

، المتعلق بتحديد قائمة المسؤولين المؤهلين 20/12/1990الصادرة في  90-245

                                                           
 .992.أحسن بوسقيعة،المرجع السابق في المصالحة،ص - 1
تدابير الحماية أو التربية، و مع ذلك فانه  إلاتوقع على القاصر الذي لم يكمل الثالثة عشر لا ''من ق ع  32المادة  - 2

سنة إما لتدابير الحماية أو  10الى 14و يخضع القاصر الذي يبلغ سنه من . لتوبيخل إلافي مواد المخالفات لا يكون محلا 
 .''التربة أو لعقوبات مخففة

3  - art 350-A du code de douane français 
L’administration des douanes est autorisée à transiger avec les personnes pour suivies pour 

infraction douanière ou pour infraction à la législation et à la réglementation relatives aux 

relations financières avec l’étranger sous réserve de l’application des dispositions suivantes 

A) lorsqu’aucune action judiciaire n’est engagée, les limites de compétence des services 

extérieures de l’administration des douanes doivent être soumises pour avis au comité du 

contentieux fiscal, douanier et des changes prévu à l’article 460 du présent code.   
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اختصاص كل منهم حسب قيمة محل و زرع مستويات لممارسة حق التصالح 
بعد استشارة لجنة المنازعات الجمركية و  إلاالجنحة و بالنسبة للوزير، لا يتخذ قراره 

 1354-99من القانون الفرنسي رقم  21تأسيسها المادة  إلىالنقدية التي أشارت 
للأشخاص الخاضعين  إجرائيةالمتضمن منح ضمانات  29/12/1999الصادر في 

 . للضريبة في المواد الجبائية و الجمركية

يعينون من بين مستشاري  إضافياعضوا دائما  12و تتكون اللجنة المختصة من 
  1 .سنوات 14رسوم لمدة ممجلس الدولة و محكمة المحاسبة ب

في المصالحة التي  بإبداءالذكر،  ، السالفة21تختص هذه اللجنة حسب المادة 
 إخطارهاو يتم العامة للجمارك،  للإدارةتتجاوز حدود اختصاص المصالح الخارجية 

 .من طرف وزير الميزانية، و يكون رأيها استشاريا غير ملزم له

 المصالحة  آثار: الفرع الثاني

المصالحة في  إجراءالعمومية و المخالف من خلال  الإدارةتحقيقه كل من  إلىإن ما يهدف 
المواد الجزائية بصفة عامة و في جرائم الصرف بصفة خاصة هو هدف واحد و يتمثل في 

تتم المصالحة بين الطرفين تنقضي الدعوى  تفادي عرض النزاع على القضاء فبمجرد ما
الطرفان في التصالح تثبت لكل من الأطراف  إليه،ونتيجة لذلك و حسب ما وصل  2العمومية

الغير بالمصالحة و عدم انتفاع )بالنسبة للغير  آخرينو أثرين ( اء و أثر التثبيتأثر الانقض)
 (.إن لا يضار الغير بالمصالحة

 :أثار المصالحة بالنسبة للأطراف: أولا

                                                           
المتضمن تحديد تشكيلة و شروط سير اللجنة المنازعات الضريبية  1290/ 19/0في  ةالصادر  045-90المرسوم رقم - 1

 .و الجمركية و النقدية
 . 131.،ص1220،الجزائر،19،ا،س،ع.ق.ع.ج.،م''تفتيش المساكن في القانون الجزائري''عبد الله أوهايبية،  - 2
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المعدل و  22-92مكرر من الأمر  19نصت المادة : انقضاء الدعوى العمومية - أ
 ، سواءالعمومية بالمصالحةصراحة على انقضاء الدعوى  11-14المتمم بالأمر 

تمت المصالحة قبل المتابعة القضائية أو بعدها أو حتى بعد صدور حكم قضائي ما 
 .لم يحز على قوة الشيء المقضي به

 إذامكرر من ق ع، لا تجيز المصالحة الا  325كانت المادة  2114في حين قبل تعديل 
ا لذلك قضت المحكمة العليا في د ج و تبع 41111كانت قيمة محل الجريمة أقل أو يساوي 

أن الدعوى الجزائية في جريمة الصرف  21/15/1999المؤرخ في  130141قرارها رقم 
بنص صريح و هو لا يتوفر في قضية  ج لا تقبل المصالحة إلاد 41111 محلها يفوقالتي 
الدعوى أو  إليهاالقضية حسب المرحلة التي تكون قد وصلت  مآلو يختلف    1الحال

 : ضية حين وقوع الصلح كالأتيالق

يحفظ الملف على : الملف على النيابة العامة إحالةحصلت المصالحة قبل  إذا -1.1
 .المعنية الإدارةمستوى 

يختلف الأمر حسب المرحلة التي :  النيابة العامة إخطارحصلت المصالحة بعد  إذا -1.2
 .الإجراءات إليهاوصلت 

 تتوقف الدعوى  إجراءشأنها أي و لم يتخذ ب النيابةكانت القضية على مستوى  إذا
كانت النيابة قد  إذامستوى النيابة، أما الملف على فيحفظ  العمومية بانعقاد المصالحة

 إماالتحقيق و  إلىبرفع القضية إما تصرفت في الملف فحركت الدعوى العمومية 
 إلىالمحكمة ففي هذه الحالة يتحول اختصاص اتخاذ التدبير المناسب  إلى بإحالتها

 .هاتين الجهتين

                                                           
 .لعليا بالجزائر،قسم المستندات و النشر،المحكمة ا1220،سنة1المجلة القضائية،ع - 1
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  كانت القضية أمام قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام تصدر الجهة المختصة أمر  إذاو
في الحبس ه للمتابعة بسبب انعقاد المصالحة، و إذا كان المتهم أو قرار بأن لا وج

 .انعقاد المصالحةالاحتياطي يخلى سبيله بمجرد 

  كانت القضية أمام جهات الحكم يتعين عليها التصريح بانقضاء الدعوى العمومية  إذاو
 .بفعل المصالحة

أن القضاة غير متفقين على الصيغة التي يجب أن تكون عليها منطوق  إلىو نشير هنا 
سم الموقف،فقضت الحكم أو القرار، فمنهم من يحكم بالبراءة، و لقد تدخلت المحكمة العليا لح

  1 .انقضاء الدعوى العمومية و ليس البراءة إلىبأن المصالحة تؤدي 

 .و نرى أن الصيغة الأنسب هي الحكم بانقضاء الدعوى العمومية بالمصالحة

  كانت القضية أمام المحكمة العليا فيتعين عليها التصريح برفض الطعن  إذاأما
 .(2قرار المحكمة العليا في مناسبتين) ب المصالحة بعد التأكد من وقوعهابسب

تتفق عموما،جرائم الصرف مع الجرائم الجمركية من حيث تحديد مقابل : أثار التثبيت-ب
أحال بهذا الخصوص  إنماالصلح ذلك أن المشرع لم يحدد هذا المقابل في نص القانون و 

         اكتفى بوضع الحدين الأدنى  إذقسطا من الحرية في تحديده  للإدارةترك ، و 3التنظيم إلى
 .و الأقصى من قيمة محل الجنحة

كما واجب الدفع ووسائل النقل التي يجب التخلي عنها، الو يتضمن مقرر المصالحة المبلغ 
 .يحدد أجل الدفع و يعين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل

                                                           
مأخوذ من مرجع أحسن بوسقيعة،الوجيز )،غير منشور91512ملف رقم  1221-10-12قرار مؤرخ في  4غ ج م ق  - 1

 (.440.،ص9119،ط9في القانون الجزائي الخاص،ج
 مأخذين من المرجع نفسه)غ م :1222-1-95قرار  103111،ملف 1222 1-95قرار  102209غ ج م ملف  - 2

 (.440.،صلأحسن بوسقيعة
 .المذكور سابقا 9111-11-92المؤرخ في  45-11من المرسوم التنفيذي  0و  3أنظر المادتين  - 3
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ى على محل الجنحة و علو في كل الأحوال يصرح مقرر المصالحة بتخلي مرتكب المخالفة 
 .الخزينة العامة و الأملاك العامة وسائل النقل فتنتقل ملكيتها إلى

 :أثار المصالحة تجاه الغير: ثانيا

غير عاقديه، فهل تنطبق هذه القاعدة  إلىالعقد لا تنصرف  أثارتقضي القواعد العامة بأن 
أيضا على المصالحة في المسائل الجزائية، بحيث لا ينتفع الغير بها و لا يضار الغير 

 .منها

و الشركاء ،فما مدى  الآخرونهنا الفاعلون  قصد بالغير: لا ينتفع الغير بالمصالحة - أ
 لا ينتفع الغير بالمصالحة على هؤلاء؟تطبيق قاعدة 

عات الجمركية و الجزائية الأخرى التي تجيز المصالحة على حصر أثار تتفق التشري
المصالحة في من يتصالح مع الإدارة وحده و لا تمتد للفاعلين الآخرين الذين ارتكبوا معه 

 .نفس المخالفة و لا إلى شركائه

 الآخرينو لا تشكل المصالحة التي تتم مع أحد المخالفين حاجزا أمام متابعة الأشخاص 
في ارتكاب المخالفة أو شاركوه في ارتكابها، هذا ما قضت به المحكمة الذين ساهموا معه 

، بشأن مخالفة جمركية و هو ما استقر عليه 1999-12-22العليا في قرار صادر بتاريخ 
القضاء الفرنسي منذ القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية التي ألغت بمقتضاه قرار 

الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المتصالح و غيره  بإسقاطناف قضى عن محكمة استئصدر 
 1 .الرسوم الجمركية أداءرب من الآخرين المتابعين من أجل التهمن المتهمين 

و هكذا فان المصالحة في المسائل الجزائية بوجه عام، و في المادة الجمركية بوجه خاص، 
في المتصالحين وحدهم و لا يمتد للمتهمين ة ينحصر أثرها بالنسبة لانقضاء الدعوى العمومي
 .غير المتصالحين سواء كانوا فاعلين أو شركاء

                                                           
1  - casse crime 26-08-1920,doc, ont n /210 08-03-1954, doc n/963 ; 6-7-1954, المشار اليهم في  

.440.المرجع السابق لأحسن بوسقيعة،ص  
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كان على القضاء عند تقدير الجزاءات  إذاو لقد أثير التساؤل في المجال الجمركي حول ما 
المالية أن يأخذ بعين الاعتبار ما دفعه المتهم المتصالح أم أنه يقضي على باقي المتهمين 

 .الإدارةدون خصم حصة المتهم المتصالح مع 
 الآخرينأجاب القضاء الفرنسي على السؤال بقوله، في عدة مناسبات، بأنه على الفاعلين 

بينهم بدون خصم حصة المتصالحين فيما اءات المالية كاملة بالتضامن الشركاء دفع الجز و 
عند تحصيل العقوبات المالية أن تخصم المبالغ التي سبق أن حصلت عليها من  للإدارةو 

 :المتهم المتصالح معها، و كذا استقر القضاء الفرنسي على مبدأين
من كان طرفا فيها و لا يمكن  لاإهو أن المصالحة الجمركية لا يستفيد منها : المبدأ الأول

 .أن تشكل عائقا أمام متابعة الأشخاص الآخرين فاعلين أم شركاء
هو أن المصالحة لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد العقوبات المالية للمتهمين : المبدأ الثاني

غير المتصالحين فعلى الجهات الحكم أن تقضي عليهم بكامل الجزاءات المالية المقررة 
 .الإدارةخصم المبلغ الذي دفعه الطرف المتصالح مع ، أي من دون إليهمللفعل المنسوب 

ا إن طرحت مثل هذه القضايا على القضاء الجزائري يؤكد كان ليس في علمنا م إذاو 
هذه القضية على القضاء الجزائري لو عرضت عليها  فإننا متأكدون'':الدكتور بوسقيعة بقوله

لوحدة التشريعين التشريع الجمركي الجزائري و  لن يخرج عن هذه القواعد نظرافان قضاءه 
كذا فان المصالحة في مجال الجمركي لا و ه في هذا المجالالتشريع الجمركي الفرنسي 

تحول دون القضاء على باقي المتهمين غير المتصالحين بكامل الجزاءات المالية المقررة 
المتهم  يستفيدنتائج مجحفة كأن  إلىللمخالفة المتابعين ،و تبعا لذلك فقد تؤدي المصالحة 

الفعل إجرامي كله، و تفاديا  و يتحمل شريكه أو الفاعل الثانوي تبعةالرئيسي من المصالحة 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .1لحدوث مثل هذه المفارقات و حتى لا تحول المصالحة عن هدفها الأصلي

  قظة عند تقرير المصالحة و ذلك بمنح الأسبقيةينبغي أن تتحلى إدارة الجمارك بالحذر و الي
 .         وا دورا ثانويا على مسرح الجريمةو الأفضلية للمتهمين الذين لعب

                                                           
 .449.،المرجع السابق،ص9119،ط9القانون الجزائي الخاص،جأحسن بوسقيعة، الوجيز في  - 1
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م على ول ما إذا كان القضاء ملزما بالحكقائما بالنسبة لجريمة الصرف ح التساؤلو يبقى  
قانونا للمخالفة المرتكبة أم أنه المتهمين غير المتصالحين بكامل الجزاءات المالية المقررة 

 عليه بخصم المبلغ الذي دفعه المتهم المتصالح؟

بالتحديد من الأمر رقم  .1 مكرر 11يعاقب التشريع الخاص بقمع جرائم الصرف، و المادة 
المعدل و المتمم، على جنح الصرف بمصادرة البضاعة محل الجنحة ووسيلة النقل  92-22

لم تحجز  إذايف ذات المادة في فقرتها الأخيرة أنه في حالة ما المستعملة في الغش، و تض
الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المتهم لسبب ما، يتعين على الجهة القضائية 

 .المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشياء

لحدود و هما يحوزان مبالغ مالية بالعملة أنه ضبط شخصان بمكتب جمركي عند الو فرضنا،
         داخل السيارة في تجاويف أعدت خصيصا لاستقبالها، و يقوم أحدهما مخبأةالصعبة 

سيارته و على  إثرها عنالجمارك يتخلى  إدارةمصالحة مع  بإجراءو هو صاحب السيارة 
فهل يحكم على الفاعل الثاني في حالة متابعته قضائيا بغرامة كامل المبلغ المالي المضبوط، 

تساوي قيمة العملة الصعبة ووسيلة النقل تقوم مقام مصادرتهما؟ أم أنه سيقضي عليه 
 .المذكورين؟ الجزاءينبالحبس و الغرامة الجزائية فحسب دون 

الحكم على المتهم  إلاالقول أنه لا يسوغ لجهات الحكم في مثل هذه الحالة،  إلىنحن نميل 
   بالحبس و الغرامة الجزائية فحسب و ذلك على أساس أنه لا يجوز مصادرة الشيء مرتين،

، قبل صدور الأمر  2 جرائم الصرف و هو المبدأ المستقر عليه في المحكمة العليا في مواد
92/22. 

                                                           
كل من يرتكب جريمة من الجرائم '' :المعدل و المتمم المذكور سابقا على أنه 99-20مكرر من الأمر  1المادة  - 1

و بغرامة لا تقل عن ضعف ( 19)سبع سنوات  إلى( 9)المنصوص عليها في المادة الأولى، يعاقب بالحبس من سنتين 
 .''يمة محل الجريمة و بمصادرة محل الجنحة و الوسائل المستعملة في الغشق

اذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن 
 .''تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشياء

 .409.، المرجع السابق،ص9، ط 9الوجيز في القانون الجزائي الخاص،ج  أحسن بوسقيعة، - 2
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 : لا يضار الغير من المصالحة-ب

طرفيها، فلا يترتب ضرر لغير عاقديها و هذه الأصل أن أثار المصالحة مقصورة على 
نه و التي تنص م 114تحديد في المادة الالقاعدة تجد مبررها في أحكام القانون المدني، و ب

 .''لا يرتب العقد التزاما في ذمة الغير'':على أنه

 .''شخصية العقوبة'' و كذلك أحكام القانون الجزائي الذي يؤكد على مبدأ 

 المسؤولين، فان شركاءه و الإدارةما أبرم أحد المتهمين مصالحة مع  فإذابناءا على ذلك، 
مدنيا لا يلزمون بما يترتب عن تلك المصالحة من أثار في ذمة المتهم الذي عقدها، و لا 

 إليهالمتهم بالتزاماته، ما لم يكن من يرجع  إخلالأي منهم عند  إلىالرجوع  للإدارةيجوز 
 .أو أن المتهم كان قد باشر المصالحة بصفته وكيلا عنه ضامنا له أو متضامنا معه

على التعويض اللازم الضرر الذي أصابه بسبب أما بالنسبة للمضرور، فمن حقه الحصول 
المخالفة، و بما أنه لم يكن طرفا في هذه المصالحة فهي لا تلزمه و لا تسقط حقه في 

 .1هيالتعويض، و له أن يلجأ للقضاء لاستفائ

ماهي طبيعة هذا القضاء المختص : تساؤل مهم يطرح نفسه هنا، و يكمن فيلكن ثمة 
 بالنظر في مصالح هؤلاء الغير، هل يبقى نفسه القضاء الجزائي أم ماذا؟

انقضاء الدعوى العمومية  إلىو الجواب يكمن في، أنه مادامت المصالحة قد أدت 
المستحدثة في مكرر  19لمادة المطروحة أمام القضاء الجزائي طبقا للفقرة الأخيرة من ا

غير الشخص المتصالح مع )للضحايا أصحاب الحقوق  ى، فانه يبق14-11الأمر رقم 
القضاء المدني و المطالبة بالتعويض، حيث لا يمكنهم التأسيس  إلىاللجوء  إلا(  الإدارة

 .الجزائية المحاكمكطرف أمام 

                                                           
 .442.شيخ ناجية، المرجع السابق،ص - 1
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أن هذا لا يعني مساسا كبيرا بحقوق الغير مادامت فرصة اللجوء الى القضاء  إلى الإشارةمع 
المدني قائمة، فقط أن فرصة القضاء الجزائي تفوت على الضحية الذي عادة ما يفضل 

، و قلة النفقات و حتى لحسن تقدير الإجراءاتلأسباب عديدة كالسرعة في  إليهاللجوء 
 إلى.... ض كونه أدى بمجريات الأمور و الدعوى القاضي الجزائي نفسه لمقدار التعوي

 .1غيرها من الأسباب

 .الصرفالنقد و لجرائم المقررة العقوبات : المبحث الثاني

المعدل و المتمم، كان يعاقب جزائيا الشخص  22-92إن المشرع قبل صدور الأمر 
أقر  1992الطبيعي الذي يرتكب جريمة من جرائم الصرف دون غيرهم، أما بعد تعديل 

صراحة بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في مجال تشريع جرائم الصرف، و  المشرع
بحكم   ي ينبغي تطبيقها على الشخص المعنوينتيجة لذلك ميز بين بعض العقوبات الت

وجود عض  مع ،النوعخضع كلا الطرفين لبعض العقوبات من نفس الطبيعة القانونية وي
ومهما  كانت العقوبات الموقعة على المخالف شخصا طبيعيا كان أو معنويا، الاختلافات 

 .2الصرفعقوبات أصلية أم تكميلية، فهي نفسها المطبقة على كافة صور جرائم 

على  المقرر تطبيقهاالعقوبات  الأول نتناول في مطلبين إلىو تبعا لذلك قسمنا هذا المبحث 
العقوبات المقرر تطبيقها  المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و الثانيالشخص الطبيعي و 

 .على الشخص المعنوي

 .العقوبات المقرر تطبيقها على الشخص الطبيعي: المطلب الأول

على القاضي أن يحكم بها  فان العقوبات التي يتعين شخصا طبيعيامرتكب المخالفة كان  إذا
الحبس، )ما ثبتت التهمة في حق المخالف، ما لم يستفيد من عذر معف من العقوبة في  إذا

                                                           
1  - naarf fatiha,la transaction en matière économique, mémoire pour l’obtention du magistère 

en droit, droit des affaires, universités mouloud Mammeri,tizi ouzo,2003,p.84.    
 .35،33.بوزيدي سميرة،المرجع السابق،ص،ص - 2
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-92من الأمر  14كعقوبات أصلية، و أخرى تكميلية حصرتها المادة ( الغرامة، المصادرة
 .السالف الذكر 22

 .العقوبات الأصلية المقررة على الشخص الطبيعي: فرع الأولال

كل من ارتكب جريمة صرف أو حاول ارتكابها بالعقوبات الأصلية  مكرر 76تعاقب المادة 
 :المتمثلة فيما مايلي

  (:العقوبات السالبة للحرية)الحبس: أولا

و حددت  طبيعيينالمحكوم عليهم أشخاصا  إلانظرا لطبيعة هذه العقوبة فلا يعقل أن يطبق 
سنوات ( 19)الى سبعة ( 12)من سنتين  76-72من الأمر رقم  مكرر 76مدتها المادة 

مما يبين نية  99-21خمسة سنوات في الأمر  إلىحبسا، بعد أن كانت من ثلاثة أشهر 
وصف هذه  إبقاءمع حرصه على  9772المشرع في تشديد قمع جرائم الصرف بتعديل 

المطبقة  الإجراءاتالجرائم جنحا، و لا شك أن هدف المشرع في تجنيح هذه الجريمة هو ثقل 
 .على مستوى محكمة الجنايات

الجريمة و ردعها يقضي الأمر فحتى يصبح نظام العقوبات وسيلة ناجعة للوقاية من هذه 
 .ثرها الكاملالسرعة في معالجة هذه القضايا على مستوى القضاء ليعطي للعقوبة أ

  .الجزاءات المالية: ثانيا

 :الغرامة-أ

الملاحظ على الغرامة المقررة جزاءا لجريمة الصرف هو أن المشرع لم يحدد قيمتها بمقدار 
يفهم من عف قيمة البضاعة محل المخالفة، و معين و اكتفى بذكر حدها الأدنى و هو ض

غ لمخالفته القيمة، و هو أمر غير سائفوق هذه قاضي الحكم بما تال بإمكانهذا النص أنه 
 .للعقوبة محدد نص قانوني الأقصىالذي يفرض أن يكون الحد مبدأ الشرعية 
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 11-14رقم  الأمر بموجبقبل تعديلها  22-92و كانت المادة الأولى من الأمر رقم 
للعقوبة و هو ضعف قيمة البضاعة محل المخالفة دون تحديد حدها  الأقصىتحدد الحد 

 الأدنى المسلك اسلم من المسلك الجديد الذي اتبعه المشرع عندما حدد الحدو هذا  ىالأدن
 .1 الأقصىدون تحديد الحد 

 : المصادرة-ب

تشمل المصادرة مصادرة محل المخالفة و كذلك مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش 
الجمارك  إدارةمثال ذلك الحكم بمصادرة مبالغ العملة الصعبة الغير مصرح بها أمام أعوان 

هذه و . تي نقلت و أخفت العملة الصعبةالتراب الوطني و مصادرة السيارة ال إلىأثناء الدخول 
 .22-92ذ صدور الأمر مستحدثة في مجال جرائم الصرف مالالعقوبة 

 :مسألة تطبيق الظروف المخففة: ثالثا

باعتبار أنها عقوبة جزائية بحته من القانون العام  إشكالكانت عقوبة الحبس لا تثير أي  إذا
المتعلقة بالظروف المخففة،  54تطبق عليها كل أحكام قانون العقوبات بما فيها حكم المادة 

و من ثم يجوز النزول بعقوبة الحبس الى شهرين، فان الأمر محل نظر بالنسبة لباقي 
 .العقوبات

أن نية المشرع هي استبعاد تطبيق الظروف النص  صياغةفبالنسبة للغرامة، يبدو من 
المخففة على الغرامة و هو الأمر الذي جعله يشدد على أن لا تقل الغرامة عن ضعف قيمة 

ق ع  493البضاعة محل المخالفة، و هي نفس الصياغة التي اعتمدها في نص المادة 
تطبيق جرائم الشيك و قد استقر القضاء الجزائري بشأنها على عدم جواز بخصوص 

 .الظروف المخففة على الغرامة المقررة جزاء لها

                                                           
 .400.، المرجع السابق،ص14، ط 9، ج الخاص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي - 1
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المعدل و المتمم للأمر رقم  11-14ولهذا الاستنتاج ما يدعمه في عرض أسباب الأمر رقم 
جاء فيه أن من أسباب تعديل هذا النص تبني نظام عقابي رادع يستبعد فيه  إذ 92-22

 .تطبيق الظروف المخففة على العقوبات المالية

-14الأولى مكرر من الأمر  المادةسبة للمصادرة، يستفاد من الفقرة الأخيرة من نص و بالن
التي توجب الحكم على الجاني، اذ لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها أو لم يقدمها  11

ء، أن المخالف لأي سبب كان، بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشيا
عة محل الجنحة و بمصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش أمرا الحكم بمصادرة البضا

 1 .إلزامي

 .العقوبات التكميلية المقررة على الشخص الطبيعي: الفرع الثاني

تترك السلطة التقديرية في النطق بها  جوازيهبالنسبة للعقوبات التكميلية هي عقوبات -
كلها تهدف لتضييق مجال ممارسة الحرية المالية، و هي تشمل طبقا  فإنهاللقاضي 

 : المعدل و المتمم مايلي 22-92الأمر  11-14من الأمر  14لمقتضيات المادة 

  :منسنوات من تاريخ صيرورة الحكم النهائي  75منع الجاني لمدة أقصاها : أولا

 خارجيةجارة التمزاولة عمليات ال. 
  الوساطة في عمليات البورصة أو عون في الصرفأو ممارسة وظائف. 
  القضائيةدى الجهات لأو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا. 

كاملا أو بنشر مستخرج منه، على نفقة الشخص  بالإدانةنشر حكم القاضي : ثانيا
 .تعينهاالمحكوم عليه في جريدة أو أكثر 

، أصلية كانت أو تكميلية، تطبق المذكورةالعقوبات  أن 13و يستخلص من نص المادة 
كان محلها نقودا، أو قيما مزيفة، ما لم يشكل الفعل  إذاأيضا على مرتكب جريمة الصرف 

                                                           
 .491.، المرجع السابق،ص14،ط 19أحسن بوسقيعة،الوجيز في القانون الجزائي الخاص، ج  - 1
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جناية تزوير نقود معدنية أو أوراق نقدية ذات سعر قانوني في أراضي  إليهالمنسوب 
 انونمن ق 190 و 199المادتين صوص و المعاقب عليها في الجمهورية أو في الخارج المن

 . بالإعدام زائري جال قوباتعال

المتابعة ضد كل  إجراءاتالصرف، تتخذ تمت متابعة الجاني من أجل جرائم النقد و  إذاو 
 .المزيفة إن كان يجهل أن النقود أو القيم من شارك في العملية، حتى و

 .الجزاء المترتب عنهاص المعنوي و المسؤولية الجزائية للشخ: المطلب الثاني

بالمسؤولية الجزائية  قد خطى خطوة كبيرة لما اتخذ موقف الإقرار نجد أن المشرع الجزائري
 فالإقرارللشخص المعنوي و لو كان ذلك بمناسبة قوانين خاصة قبل أن يعترف بها ق ع ج 

،  22-92بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم الصرف كان بصدور الأمر 
من  51حيث أقر صراحة على قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي، و استثنت المادة 

لأشخاص المعنوية ق ع ج تطبيق المسؤولية الجزائية على الدولة و الجماعات المحلية و ا
                                                           .1العامالخاضعة للقانون                                                     

ثبتت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي كانت النتيجة الحتمية لها توقيع العقاب  إذاو 
  .عليه، لذا يتعين قبل التطرق للعقوبات دراسة المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

 .الصرفالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في جرائم : الفرع الأول

كان الأشخاص الطبيعيون هم الوحيدون الممكن متابعتهم و  22-92قبل صدور الأمر رقم 
كرس المسؤولية الجزائية  22-92معاقبتهم من أجل جريمة الصرف، لكن بصدور الأمر 

تطبق على الشخص المعنوي الذي ''أنه منه تنص على  15فالمادة  .2للشخص المعنوي
العقوبات الآتية من هذا الأمر  12و 11عليها في المادتين ارتكب المخالفات المنصوص 

لكن هذا الأمر لم يحصر الأشخاص '' ه الشرعيينيالمسؤولية الجزائية لممثلبدون المساس 

                                                           
 .51.بوزيدي سميرة ،المرجع السلبق،ص - 1

2  - Ahcén Bou skia, infraction de change en droit algérien, Edition Houma,2004,p.120.    
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ف للكن  بتعديل القانون الساالمعنوية كلها؟ المعنوية المسؤولة جزائيا ،هل هي الأشخاص 
منه الأشخاص المعنوية الخاضعة للمسائلة  19، حددت المادة  11-14الذكر بالأمر رقم 

، دون المساس يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص ''الجزائية بنصها على 
الفات المنصوص عليها في المادتين عن المخ مسئولاالشرعيين  هيلممثلبالمسؤولية الجزائية 

و من ''ممثليه الشرعيينمن هذا الأمر و المرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو  12و  11
المسؤولية الجزائية في حق الشخص المعنوي و هي  ممادة يظهر لنا شروط قياخلال نص ال

 : كالتالي

 و المقصود به تلك الأشخاص : أن يكون الشخص المعنوي خاضع للقانون الخاص
و الشركات المدنية، الجمعيات ذات الطابع الشركات التجارية الخاصة : المعنوية مثل

جتماعي أو الثقافي أو الرياضي، و المؤسسات الاقتصادية التي يحكمها القانون الا
 .التجاري

بمعنى أن تكون الجريمة قد تمت تحقيقا : ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي-2
من  حمايتهلمصلحة و فائدة تعود للشخص المعنوي دون غيره، و في هذا التمييز لا شك 

المعنوي الذين لا ينبغي أن يسألوا بصفة آلية معه و لكن  الشخصطرف المشرع لممثلي 
 .ارتكبوا الجريمة لحسابهم الخاص إذامسؤوليتهم الشخصية أي  تفقط إذا ثبت

 :  ارتكاب الجريمة من قبل أجهزة الشخص المعنوي أو ممثليه الشرعيين-4
  م و المسير لرئيس و المدير العايقصد بهم الممثلين القانونيين كا :لأجهزتهبالنسبة

 .و الجمعية العامة للشركاءمجلس الإدارة و 
 يقصد بهم الأشخاص الطبيعيين الذين يتمتعون بسلطة : ثلين الشرعيينمبالنسبة للم

التصرف باسم الشخص المعنوي سواء كانت هذه السلطة قانونية أو بحكم المؤسسة، 
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أو حتى المصفي في حالة حل  الإدارةكأن يكون المدير العام أو رئيس مجلس 
 .1الشركة

و بمجرد توافر هذه الشروط تقوم المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و تعيين العقاب طبقا 
 .ثبتت التهمة في حقه إذاللقانون كما هو الحال بالنسبة للشخص الطبيعي 

 .جرائم الصرفالجزاء المترتب عن المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في : الفرع الثاني

تطبق كذلك على الشخص المعنوي، كما هو الحال على الشخص الطبيعي اذا ثبتت 
من الأمر  15مسؤوليته الجزائية عقوبات أصلية مالية و أخرى تكميلية نصت عليها المادة 

 .المعدل و المتمم 14-11

 : العقوبات الأصلية: أولا

يعة القانونية للشخص المعنوي في حين عقوبة الحبس التي لا تتماشى و الطبتستبعد منها 
تتماشى معها طبيعة الشخص قة التي يتطبق عقوبتين ماليتين كعقوبات أصلية بالطر 

 .المعنوي

 : الغرامة-6

المعدل و المتمم  22-92إن جرائم الصرف المنصوص و المعاقب عليها بمقتضى الأمر 
و مما يلاحظ أن المشرع  منه من خلال مضمونها السالف الذكر، 15فقد تضمنتها المادة 

رف المنصوص حدد مقدار الغرامة المقررة للشخص المعنوي عند ارتكابه إحدى جرائم الص
عليها قانونا بمبلغ لا يقل عن أربع مرات قيمة المخالفة  أو محاولة المخالفة مما يعني أنه 

  .2اكتفى بتحديد الحد الأدنى للغرامة فقط

                                                           
لماستر، حملاوي سهلية، المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة ا - 1

  .99.،ص9114تخصص قانون جنائي، قسم الحقوق، جامعة بسكرة،
ص بلعسلي ويزة، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخص - 2

 .902.،ص9113قانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة تيزي وزو، 
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المقدمة أنفا بخصوص تحديد الحد الأدنى للغرامة و تطبيق ويصبح تقدير نفس التعاليق 
الظروف المخففة المتعلقة بالغرامة المطبقة على الشخص الطبيعي على عقوبة الغرامة 

 .المطبقة على الشخص المعنوي

 : المصادرة-9

مثلما )و تشمل المصادرة صادرة محل المخالفة و وسائل النقل المستعملة في الغش أيضا 
و هي كما سبق ذكره العقوبة المستحدثة بمقتضى ( بالنسبة للشخص الطبيعيهو الحال 

بمناسبة ارتكاب الجريمة فهي من  إضافيةو هي تفرض باعتبارها عقوبة  22-92الأمر 
التي كانت محلا للجريمة ، استعملت أو العقوبات ذات الطبيعة العينية تقع على الأشياء 

كما أنه في حالة استحالة تطبيق ، التي نتجت سوف تستعمل في تنفيذ الجريمة أو تلك
  .1المصادرة عينا تستبدل المصادرة بغرامة تساوي قيمة الأشياء التي كان ينبغي مصادرتها

 : العقوبات التكميلية: ثانيا

يمكن للقاضي أن يصدر إضافة إلى العقوبات  11-14من الأمر  15طبقا لنص المادة 
 (.خمسة سنوات)15أو حتى جميعها و ذلك لمدة أقصاها الأصلية إحدى العقوبات الآتية 

هو ما يشكل عقوبة تكميلية  :المنع من مزاولة عمليات الصرف و التجارة الخارجية-6
يجوز للقاضي بها بموجب سلطته التقديرية فتظهر في منطوق الحكم القضائي 

تلقاء فظ بنك الجزائر من يمكن لمحا 11-14من الأمر  10بمقتضى م  إذ  بالإدانة
وزير المالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض اتخاذ بناءا على طلب نفسه أو 

التدابير المناسبة ضد المخالف من أجل منعه من القيام بكل عملية أو حركة رؤوس 
الأموال من و إلى الخارج  ترتبط بنشاطاته المهنية، و بالتالي يصبح هذا المنع جزاء 

ة على أن ينصب هذا المنع على عمليات الصرف المرتبطة وقائي يطبق بطريقة إداري

                                                           
 .992.بلعسلي ويزه ، المرجع السابق،ص - 1
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يمس هذا العمليات التي لا تدخل في أي بإحدى نشاطاته المهنية، فلا يمكن أن 
 .نشاط مهني كتحويل العملة الصعبة لأغراض شخصية مثل الدراسة

لاقة منع من مزاولة عمليات التجارة، و إن لها عاللا بد من الإشارة أن الجزاء المتعلق ب
منع عمليات، فهي تختلف عنه و لا يمكن ؟أن يحكم القاضي كبديل  إجراءبجزاء منع 

لجزاء المنع من مزاولة عمليات الصرف بل عليه الحكم بالعقوبتين إن قدر وجوب 
 .تطبيقها

و يقصد بها أن يستبعد المخالف المدان من كل  :من الصفقات العمومية الإقصاء-9
و المجموعات المحلية و كل المشروعات ها العامة تمؤسساصفقة تبرمها الدولة و 

 .إجراءات قانون الصفقات العمومية التي تلجأ الزاما أو طواعية الى تطبيق
 .1المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة-2

 

 

                                                           
 .53.بوزيدي سميرة،المرجع السابق،ص - 1
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من خلال هذه الدراسة الخاصة بجرائم النقد و الصرف حاولنا البحث في مختلف جوانبها 

اهم خصوصياتها من حيث  لإبرازوفقا للمراحل التاريخية و التشريعية التي مرت بها، 

التجريم و العقاب و المتابعات الجزائية، بحيث ان المشرع الجزائري قد ضبط هذه الجرائم 

 22-69قانون العقوبات و قانون الجمارك، بموجب الامر  رقم ضمن تشريع مستقل عن 

المتعلق بالتشريع و التنظيم   96-90المعدل و المتمم بالأمر  6669جويلية  96المؤرخ في 

، وبالتالي فهذه الجرائم تمتاز بخصوصية الخاصين بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج

هذه الجرائم بان السلوك الاجرامي فيها ليس واحدا  بحيث تتميزفي القانون العام،  مألوفةغير 

تناول مجموعة من السلوكيات، وترك للسلطة التنظيمية ل متعدد، وذلك ان تشريع الجرائم ب

.تحديد الاجراءات و الشكليات الواجب احترامها  

اضفى المشرع على جرائم النقد و الصرف طابع الجريمة المادية البحتة، و ذلك ان مجرد -

.مخالفة التشريع و التنظيم الخاص بالصرف و حركة رؤوس الاموال من و الى الخارج  

و الواقع ان جل الجرائم تتعلق بمخالفة نصوص تنظيمية تتمثل في انظمة و تعليمات بنك -

.غير ان المشرع اضفى عليها وصفة جنحة تأديبياابعا فتكسى بذلك ط الجزائر،  

التفريط في الركن المعنوي للجريمة من خلال منع الاخر بحسن نية المخالف فتحولت بذلك 

. جرائم الصرف و النقد الى مجرد جرائم مادية  

: و كذلك يلاحظ الإفراط في القمع كما يتجلى ذلك من خلال  

المتعلقة بالصرف في القضاء الجزائي وحده من  حصر اختصاص البحث في المخالفات-

.خلال رفع قيد الشكوى المسبقة عن المتابعة الجزائية و التضييق من نطاق المصالحة  

.عدم جواز تطبيق الظروف المخففة على الغرامة_   

 96المؤرخ في  22-69و بناءا على ما سبق نرى ضرورة مراجعة أحكام نص الأمر رقم 

.ل و المتممالمعد 6669جويلية   

 



 ملخص

 

 

 

 جرائم النقد و الصرف في التشريع الجزائري

جرائم النقد و الصرف و عقوباتها و كذا الية مكافحتها في ظل بهدف التعرف على : ملخص
التشريع الجزائري، تناولت هذه الدراسة التطور التاريخي للنظام النقدي في الجزائر غداة 

نة لهذه الجرائم بنوعيه المادي و الاستقلال و اصلاحاته في المبحث التمهيدي، الاركان المك
 بالقواعد الاجرائية لمتابعة هذه فيتعلقاما في الفصل الثاني  الأول،المعنوي في الفصل و 

 .ت المقررة تطبيقها على مرتكبيهاالجرائم و العقوبا

 

Crimes monétaires et de change dans législation algérienne: 

Résumé: Afin d'identifier monétaire et d'échange et de sanctions et de 

crimes, ainsi que le mécanisme de contrôle en vertu de la législation 

algérienne, cette étude porte sur l'évolution historique du système 

monétaire en Algérie dans le sillage de l'indépendance et des réformes 

dans la section primaire, les éléments constitutifs de ces crimes 

moraux et matériels des deux types au premier trimestre, tandis que 

dans le le chapitre II porte sur les règles de procédure pour le suivi de 

ces crimes et leurs auteurs réguliers appliqué à des sanctions. 
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